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  حقوق كبار السن في القانون الدولي 
  والنظام السعودي

 

 مستخلص

فئѧة كبѧѧار الѧѧسن ھѧѧم مѧن أھѧѧم الفئѧѧات فѧѧي أي مجتمѧع؛ إذ إن مѧѧساھمتھم فѧѧي المجتمѧѧع     

مینѧة لѧذلك المجتمѧع، وعلیѧھ، یѧصبح مѧن المھѧم          بخبراتھم وحكمتھم تجعلھم مѧن الأصѧول الث       

دراسѧѧة وتحلیѧѧل الطبیعѧѧة القانونیѧѧة للحقѧѧوق التѧѧي یتمتعѧѧون بھѧѧا، سѧѧواء مѧѧن منظѧѧور القѧѧانون    

تھѧدف الدراسѧة إلѧى التوصѧل إلѧى طѧرق مختلفѧة        . الدولي، أو من منظѧور النظѧام الѧسعودي        

 فوائѧد إصѧѧدار  لتعزیѧز حمایѧة حقѧѧوق كبѧار الѧѧسن، أھѧم ھѧѧذه الطѧرق تتمثѧل فѧѧي الإشѧارة إلѧѧى       

وثیقة دولیة موحدة تجمع جمیع حقوق كبار السن الأساسѧیة، وإجѧراء مقارنѧة بѧین وضѧعھم            

القانوني وبین الوضع القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلѧك مѧن أجѧل اسѧتخلاص أوجѧھ         

توصѧلت الدراسѧة إلѧى    . الشبھ وأوجھ الاختلاف بشكل یساھم في تعزیѧز حقѧوق كبѧار الѧسن            

  ج، أھمھѧѧѧا تمیѧѧز النظѧѧام الѧѧسعودي فѧѧѧي تحقیѧѧق الحمایѧѧة المطلوبѧѧة لكبѧѧѧار       العدیѧѧد مѧѧن النتѧѧائ   

الѧѧسن، كѧѧذلك یمكѧѧن الاسѧѧتفادة بѧѧشكل كبیѧѧر مѧѧن الحقѧѧوق المعتѧѧرف بھѧѧا للأشѧѧخاص ذوي           

الإعاقѧѧة، لتوسѧѧیع نطѧѧاق حمایѧѧة حقѧѧوق كبѧѧار الѧѧسن، سѧѧواء فѧѧي القѧѧانون الѧѧدولي أو النظѧѧام        

 .السعودي

 الكلمات المفتاحیة

  ون الѧѧѧدولي، النظѧѧѧام الѧѧѧسعودي، حقѧѧѧوق الأشѧѧѧخاص    حقѧѧѧوق كبѧѧѧار الѧѧѧسن، القѧѧѧان   

 .ذوي الإعاقة
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Abstract 

The elderly are one of the most important groups in any 
society; their contribution to society with their experience and 
wisdom makes them a valuable asset to that society. Accordingly, it 
becomes important to study and analyze the legal nature of the 
rights they enjoy, whether from the perspective of international law 
or from the perspective of the Saudi law. The study aims to find 
different ways to enhance the protection of the rights of the elderly, 
the most important of which is to point out the benefits of issuing a 
unified international document that includes all the basic rights of 
the elderly, and to compare their legal status with the legal status of 
persons with disabilities; in order to extract similarities and 
differences in a way that contributes to enhancing the rights of the 
elderly. The study reached several results, the most important of 
which is the distinction of the Saudi law in achieving the required 
protection for the elderly. It is also possible to greatly benefit from 
the rights recognized for persons with disabilities to expand the 
scope of protection of the rights of the elderly, whether in 
international law or the Saudi law. 

Key Words 

Rights of the Elderly, International Law, Saudi Law, Rights 
of Persons with Disabilities 
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  مقدمة
 

مع استمرار تقدّم سكان العالم في السن، أصبحت حقوق كبار السن مصدر قلق 

متزاید، وذلك بسبب مواجھتھم لعدد من التحدیات التي قد تعیق تمتعھم ببعض حقوقھم، 

فمن خلال . الدولي والمحليمما یتطلب ضرورة النظر فیھا ومعالجتھا على المستویین 

ھذه الورقة العلمیة، نحاول أن نربط المفاھیم والرؤى السائدة وقوة الوثائق القانونیة 

إن احتمالیة تھمیش كبار السن یرتكز على . الإقلیمیة والدولیة في ھذا الشأن المعاصر

الأفراد افتراضات حول الافتقار إلى القدرات والضعف والحاجة إلى الحمایة بسبب تقدم 

لذلك، فإن حقیقة تقدم أعمار السكان ھو أمر لا یمكن فصلھ عن التكامل . في السن

الاجتماعي والضمان الاجتماعي، وتمكین الأفراد، والحمایة القانونیة، وغیرھا من 

  )١(.الأمور ذات العلاقة

من الناحیة العملیة، فإن مساھمة كبار السن في أي مجتمع، بخبراتھم وحكمتھم، 

لھم من الأصول الثمینة لذلك المجتمع، وبھذا ینبغي ألا ینظر إلیھم فقط من منظور تجع

برامج الرعایة الاجتماعیة على أنھم مجرد مستفیدین من الدعم والمساعدة، بل یجب أن 

یتم التعامل معھم من منظور حقوق الإنسان وعلى أنھم أصحاب حقوق متساویة مع 

 .غیرھم من أفراد المجتمع

تمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي ولقد اع

م، وھذه الاتفاقیة ھي أول وثیقة دولیة ملزمة تتناول حقوق ٢٠٠٦الإعاقة في عام 

وتشمل المبادئ الأساسیة للاتفاقیة حق . الأشخاص ذوي الإعاقة في جمیع أنحاء العالم
                                                             

م، ٢٠١٤آمال صادق، نمو الإنسان من مرحلة الجنین الى مرحلة المسنین، مكتبة الأنجلو المصریة،  )١(
  .٧١-٦٨ص
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 )١(. الكاملین والفعالین في المجتمعجمیع الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة والإدماج

ولتحقیق ھذا الھدف، یجب تكییف التعلیم، والعمالة، والرعایة الصحیة، ونظم الخدمات 

الاجتماعیة، والنقل، والتكنولوجیا، والمجتمع عمومًا، لضمان أن تكون جمیعھا متاحة 

حقوق وقبل اعتماد اتفاقیة . ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من جمیع الأعمار

. الأشخاص ذوي الإعاقة، سنت العدید من البلدان قوانین محلیة خاصة بھا تتعلق بالإعاقة

كما طبقت المناطق المواثیق والمعاھدات الإقلیمیة لحقوق الإنسان على حقوق الأشخاص 

في المقابل، لا توجد اتفاقیة دولیة خاصة بحقوق كبار السن على مستوى . ذوي الإعاقة

، فھناك بعض الدول التي قامت بإصدار قوانین وأنظمة خاصة بحقوق المجتمع الدولي

تناقش ھذه الدراسة ما إذا كان الاھتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة یمثل . كبار السن

خطوة ھامة نحو تحقیق المساواة والحیاة الكریمة لكبار السن وإمكانیة حصولھم على 

 . الأصحاءحقوقھم، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة ام من

بالإضافة إلى زیادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، فقد أدت 

التحسینات في الطب الحدیث، وتحسین مستویات المعیشة، إلى ظھور مجموعة جدیدة من 

الأشخاص ذوي الإعاقة الذین یعیشون الآن حتى مرحلة الشیخوخة في العدید من البلدان 

رغم من أن المشكلات المتعلقة بالشیخوخة قد تختلف في على ال. في جمیع أنحاء العالم

مظاھرھا، وحجمھا، وشدتھا، من بلد إلى بلد، أو من مدینة إلى مدینة، أو حتى من حي 

 )٢(.إلى حي؛ إلا أن الشیخوخة بلا شك تمثل تجربة إنسانیة مشتركة

                                                             
دراسة ثقافیة في نظام حقوق كبیر السن ورعایتھ في المملكة : معاذ عبد االله الربعي، حقوق كبیر السن )١(

  .٧-٣م، ص٢٠٢٣، مجلة العلوم الشرعیة، جامعة القصیم، )١ (١٧العربیة السعودیة، 
م، ٢٠١٤آمال صادق، نمو الإنسان من مرحلة الجنین الى مرحلة المسنین، مكتبة الأنجلو المصریة،  )٢(

  .١٧-١٣ص
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وبالنظر إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة وغیر ذوي الإعاقة یعیشون مدة 

إلى أي مدى تحمي القوانین الدولیة لحقوق الإنسان حقوقھم؟ :  علینا أن نتساءلأطول،

وھل ینبغي لھا ذلك؟ وعلى وجھ التحدید، كیف تؤثر اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي 

الإعاقة في حقوق كبار السن بموجب القانون الدولي؟ ھذه الدراسة تطرح وجھة نظر 

عاقة لدیھا الكثیر لتقدمھ للمسنین، سواء من مفادھا أن اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإ

حیث أحكامھا الموضوعیة أو مثالًا على ما یمكن تحقیقھ من خلال جھود الدعوة لتدوین 

 .حمایة حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي

تبدأ ھذه الدراسة بمناقشة تعریف فئة كبار السن، ومفھوم حقوق كبار السن، 

المبحث .  ق كبار السن في القانون الدولي والنظام السعوديوأوجھ الحمایة القائمة لحقو

الثاني یستعرض سبل تعزیز حمایة حقوق كبار السن، إذ من أھمھا الاعتراف بحاجة كبار 

السن إلى الحمایة، وإصدار معاھدة دولیة جامعة لجمیع حقوق كبار السن، كما ھو الحال 

حت لدیھم اتفاقیة دولیة خاصة بھم، إذ بالنسبة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذین أصب

یناقش المبحث بالتفصیل آلیة استفادة كبار السن من الحقوق المعترف بھا للأشخاص ذوي 

وأخیراً، یستعرض المبحث إمكانیة توسیع . الإعاقة في القانون الدولي والنظام السعودي

عراض إیجابیات نطاق حمایة حقوق كبار السن في مجال القانون الدولي، من خلال است

إصدار وثیقة دولیة تجمع جمیع حقوق كبار السن فیھا، وما قد ینتج عن ذلك من تشجیع 

 . وحث للدول من أجل القیام بإصدار أنظمة خاصة تتعلق بحقوق كبار السن

 مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة حول تحدید الحقوق التي یتمتع بھا كبار السن، فعلى 

ض القوانین والأنظمة الخاصة بھذه الفئة من الأفراد، إلا أن عددھا الرغم من وجود بع

محدود، خاصة على الصعید الدولي، مما یتطلب ضرورة دراستھا وتحلیلھا، خاصة من 
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منظور حقوق الإنسان، وتوضیح أھمیة إصدار المزید من القوانین التي تعزز حمایة 

 .ليحقوق كبار السن، سواء على الصعید الدولي أو المح

 أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة الدراسة في ضرورة توضیح الطبیعة القانونیة لحقوق كبار السن، 

مما سیساھم إیجابیاً في توعیة كبار السن بحقوقھم، سواء أكان ما یخص أفراد أسرھم، أم 

تشیر الدراسة أیضاً إلى وسائل متعددة لتطویر ودعم ھذه . الدور الاجتماعیة المختلفة

واء على مستوى القانون الدولي أو النظام السعودي، أھمھا توضیح آلیة الحقوق، س

الاستفادة من الحقوق المعترف بھا للأشخاص ذوي الإعاقة، وبیان آلیة توظیفھا لتحقیق 

 .حمایة أكبر لحقوق كبار السن

 أھداف الدراسة

 :تھدف ھذه الدراسة إلى

قوق إنسان خاصة بھم، بما  بیان خصوصیة مشكلات كبار السن، والإقرار بوجود ح-

یوحي بوجود حاجة ملحة لإیجاد معاملة خاصة بشأنھم أو تظھر لھم بالقدر نفسھ 

الأولویة التي تعطى للنساء أو الأطفال، أو أي فئة أخرى خاصة تستحق حمایة 

 . ولا شك أن المشكلة عاجلة في كل جوانبھا. استثنائیة

صیاغة وثیقة دولیة موحدة لحقوق كبار  تعمل الدراسة على بحث الأھمیة الكبیرة ل-

 . السن تضمن التعامل معھم بشكل مناسب على المستوى الدولي

 تسعى الدراسة إلى توضیح آلیة الاستفادة من القوانین والأنظمة الخاصة بالأشخاص -

 .ذوي الإعاقة لدعم حقوق كبار السن
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 منھجیة الدراسة

ي، إذ شملت مباحثھا العدید من تقوم الدراسة على المنھج المقارن والتحلیل

القوانین الدولیة، مثل اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعض الأنظمة السعودیة، 

  أھمھا نظام حمایة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام حقوق كبیر السن ورعایتھ 

 . السعودي

 الدراسات السابقة

لمسن في الفقھ عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وطارق السید بدران، حقوق ا -١

الإسلامي والقانون؛ بالإشارة للحالة في مصر والسعودیة، المؤتمر العلمي 

 .م٢٠٢٢السابع لكلیة الحقوق، جامعة طنطا، 

تناولت تلك الورقة العلمیة حقوق كبار السن في الفقھ الإسلامي والنظام 

میة وفي السعودي والمصري، وقامت بتحدید أھم الحقوق الموجودة في الشریعة الإسلا

وقد أكدت الدراسة على ضرورة التوعیة . كل من النظام السعودي والنظام المصري

بالرغم من وجود أوجھ تشابھ بین تلك الورقة العلمیة ودراستنا . بأھمیة حقوق كبار السن

ھذه من ناحیة تناولھا موضوع كبار السن، إلا أن الورقة لا تشیر إلى القوانین الدولیة، 

 .أن دراستنا تركز بشكل أكبر على النظام السعوديبالإضافة إلى 

دراسة ثقافیة في نظام حقوق كبیر : معاذ عبد االله الربعي، حقوق كبیر السن -٢

، مجلة العلوم الشرعیة، )١ (١٧السن ورعایتھ في المملكة العربیة السعودیة، 

 .م٢٠٢٣جامعة القصیم، 

 من الناحیة الشرعیة، أولت دراسة الربعي اھتماماً كبیراً بحقوق كبار السن

وأشارت أیضاً إلى الجھود التي قدمتھا المملكة لتعزیز حقوق كبار السن، وتوصلت إلى 
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بالرغم من . أن النظام السعودي ضمن حقوق كبار السن بشكل أفضل من القانون الدولي

تشابھ دراسة الربعي مع دراستنا في موضوع حقوق كبار السن وإشارتھا إلى القانون 

أولھما أنھا قدمت تحلیلاً أكثر عمقاً لآلیة :  أیضاً، إلا أن دراستنا تختلف من جانبینالدولي

ثانیاً، إن دراستنا قامت بتقدیم بعض الطرق . تعامل القانون الدولي مع حقوق كبار السن

التي تضمن تدعیم حقوق كبار السن، فضلا عن إجراء مقارنة بین كبار السن والأشخاص 

 .ال حقوق الإنسانذوي الإعاقة في مج

دراسة نظامیة : عبد الرحمن عبد االله الخلیفي، الحمایة النظامیة لكبار السن -٣

 .م٢٠٢٤، مجلة أبحاث، جامعة الحدیدة، )١ (١١تحلیلیة، 

تناولت دراسة الخلیفي موضوع حقوق كبار السن من الناحیة الشرعیة 

لة الشرعیة والأنظمة المختلفة والنظامیة في المملكة العربیة السعودیة، وقامت بتحلیل الأد

في سبیل التوصل إلى تمیز الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي في حمایة حقوق كبار 

بالرغم من التشابھ بین الدراستین، إلا أن دراستنا ركزت على تحلیل حقوق كبار . السن

دولیة السن من الجانب القانوني بصورة أكثر دقة، كذلك شملت دراستنا الاتفاقیات ال

 .وتحلیلھا بشكل أعمق
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 المبحث الأول

  مفهوم حقوق كبار السن
 

یستعرض ھذا المبحث مفھوم فئة كبار السن، ومن ثم یشیر إلى الوضع القѧانوني       

وبالمثѧل، یحلѧل المبحѧث الوضѧع القѧانوني       . لحقوق كبار السن في القѧانون الѧدولي، ویحللھѧا         

یة، ممѧا یѧساھم فѧي إدراك الطبیعѧة القانونیѧة      لحقوق كبار السن فѧي المملكѧة العربیѧة الѧسعود      

 .لحقوق كبار السن، وآلیة تطبیقھا

  
  المطلب الأول

  تعريف حقوق كبار السن
 

یندر وجود اتفاق في المصطلحات التي تشیر إلى فئة كبار السن، إذ تتناولھا 

  تحت تسمیات مختلفة مثل– أو وثائق قانونیة دولیة –تشریعات مختلفة ببلدان مختلفة 

أو " الكبار"أو " الأشخاص الأكبر سنًا"أو " الأشخاص المتقدمین في السن"أو " الكبار"

إلا أن الباحث، ولأغراض ھذه الورقة البحثیة، قد فضل ". العمر الثالث"أو " الھرمون"

 )١(.؛ للإشارة إلى الفئة السكانیة الأكبر سنًا)كبار السن(استخدام كلمة 

                                                             
یة المسنین في الإسلام، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الكویت، عبد االله السدحان، رعا )١(

  .١٥-١٢ھـ، ص١٤١٩، ٣٣العدد 



 

 

 

 

 

 ١٢

فقد كان من ) كبار السن( لما یشكل مصطلح ونظرًا لعدم وجود تعریف شامل

الطبیعي أن نقول إن تعریف كبار السن من واقع أنھا فئة سكانیة یبدو انھ أصعب من 

علاوة على ذلك، فلیس ھناك حد زمني لعمر . بالطریقة نفسھا) الأطفال(تعریف فئة 

رغم من أن بعض فبال.  الكبیر، مقبول دولیًا لتعریف تلك الفئة حسب ذلك التحدید العمري

المبادرات الحدیثة ألقت الضوء على تلك النقطة، بید أنھ لیس ھناك تعریف قانوني قاطع 

ومع ذلك فإنھ من المھم القیام . لھا، بل ربما لا یكون ھناك إجماع عالمي على تلك المسألة

د لكبار السن، والثانیة ھي تحدی" المدى العمري"الأولى ھي تحدید : بمحاولات بطریقتین

ولا شك في أن بعضھم قد بذل بعض . بعض الحقوق المفترض أن تخصص لھم تحدیدًا

والدلیل . الجھد لتحدید ھذه الفئة العمریة، ولكن من الواضح أن جھودھم تنقصھا الدقة

على ذلك  أن كبار السن فئة عمریة تتمیز فقط عن باقي فئات السكان بطول أعوام 

فكرة التقدم في السن قد تكون ذات أبعاد ثقافیة فمن الناحیة العملیة، فإن . عمرھا

وجغرافیة، وتعتمد على متوسط العمر المتوقع، ونمط الحیاة، والمستوى المعیشي 

لذلك، یجب ألا ینصب الاھتمام على الإجماع العالمي على تحدید الحد الأقصى . وغیرھا

 في المواقع لعمر فئة كبار السن، وإنما ینبغي الوضع في الحسبان معدل الأعمار

 .الجغرافیة والحالة الاقتصادیة للفئة المعنیة

 تعطي بعض الإشارات المبھمة في – دولیة ووطنیة –ھناك العدید من الوثائق 

وعلى وفق ما یذھب الیھ المختصون في الشیخوخة، فإن من تجاوزوا الستین . ھذا الصدد

في التركیبة " السنكبار "ویجب أخذھم إلى قطاع ) كبار السن(من العمر یكونون 

، وذلك حسب ٦٥ غیر أن عمر المواطنین الكبار قد تم تثبیتھ عند عمر )١(.السكانیة للدولة

فأكثر فان الفرد یعد من المواطنین الكبار، ) ٦٥(فبدءاً من عمر . تعریف الأمم المتحدة

                                                             
  .١٩عبد االله السدحان، المرجع السابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ١٣

 التي وذلك في جمیع الدول المتقدمة في العالم، بالرغم من وجود العدید من الاستثناءات

 .یقول أحدھا بأن الفرد كبیر السن یبدأ من سن الستین

حتمًا، یطفو على السطح الآن تساؤل بشأن وصول الشخص إلى حد كبر السن، 

ما ھي الحقوق التي یصبح لھ الحق في التمتع بھا بشكل خاص؟ إن السیاق العام لجدل 

بعض الحقوق مثل أي حقوق الإنسان یشیر إلى أن الرجال والنساء من كبار السن، لھم 

. إذ إن حقوق الإنسان ھي الحقوق التي یحق للناس التمتع بھا فقط لأنھم بشر. شخص آخر

ولأن الحمایة العامة، تحت وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة، غیر مناسبة للتعامل مع 

جمیع الموضوعات؛ فإنھ یجب أن تكون ھناك مجموعة حقوق تنطبق بصورة خاصة 

 . من الأفضلیةعلیھم، على أساس

من المثیر للاھتمام، إن خصوصیة تلك الحقوق التي یستحق كبار السن التمتع 

یعدد مجموعة " نموذج قانون حول حقوق كبار السن"بھا قد صنفت بشكل معقول تحت 

 على سبیل المثال لا الحصر –تشمل تلك الحقوق . من الحقوق على أنھا حقوق كبار السن

حق في التحرر من الاستغلال، الحمایة من التجاھل أو الإساءة؛ الحق في الكرامة؛ وال: –

والحق في التحرر من التمییز؛ والحق في رعایة صحیة مناسبة؛ والحق في المشاركة في 

وبعض الصور الأخرى لحقوق كبار السن تضیف الى تلك . المجتمع؛ والحق في العمل

 الضمان الاجتماعي الحقوق الحق في المعلومات؛ والحق في كسب الدخل، وفي

 )١(.والوصول للموارد، والحق في التعلیم

نظرًا لاستمرار الجدل حول إمكانیة تصنیف الحقوق، فإن أفضل وصف لطبیعة 

حقوق كبار السن یأتي في ضوء انقسام المناقشات حول الحقوق بحسبانھا سیاسیة أو 

                                                             
(1) Maeve O’Rourke, Human Rights and the Care of Older People, Oxford, 

2024, P. 31-35. 



 

 

 

 

 

 ١٤

 من حیث إمكانیة مدنیة أو اجتماعیة واقتصادیة أو من حیث فرضھا بشكل تدریجي، أو

 )١(.إنفاذھا من فورھا

وبناء على ما سبق، فإن مجموعة الحقوق سابقة الذكر والمستحقة لكبار السن 

یمكن أن توصف بشكل مختلف، بعضھا طبیعتھ مدنیة وسیاسیة لأنھا مجانیة، ویمكن 

ة تحقیقھا من فورھا، وھي قابلة الإدارة بطبیعتھا، وبعضھا اقتصادیة واجتماعیة وثقافی

لأنھا نطاق معقد بشكل یجعلھا غیر قابلة للإدارة، مثل التطلع أو الأھداف، وھي مبھمة 

وبناء علیھ، یرى كثیرون أن المجموعة الأولى من الحقوق قابلة . وتدریجیة في طبیعتھا

 .للتبریر، والمجموعة الثانیة غیر قابلة للتبریر

صادیة والاجتماعیة والثقافیة للجنة المعنیة بالحقوق الاقت) ٦(التعلیق العام رقم 

فمثلًا، . م، یعید تكرار الكثیر من الحقوق لكبار السن١٩٩٥بشأن حقوق كبار السن في عام

الحق في الرعایة الصحیة، والحق في التعلیم، وحق الجمیع في المشاركة في الحیاة 

موسعة ویقدم تقریر آخر إرشادات . الثقافیة، والضمان الاجتماعي، أو مناھضة التمییز

 ویشمل ذلك –حول حقوق كبار السن، مثل الحق في الصحة، ومستوى حیاة مناسب 

وعلیھ، قد تبدو بعض حقوق كبار السن . الطعام والسكن والعمل والضمان الاجتماعي

ولكن ھذه العلاقة المنقسمة بین الحقوق .  أي غیر القابلة للتبریر–تابعة للفئة الأخیرة 

 .جدلیة للغایة

 أن كل حقوق الإنسان شاملة وغیر منقسمة، ویعتمد بعضھا على من المعروف

فلذلك فأنھ یجب على المجتمع الدولي أن یعامل حقوق . بعض، ویرتبط بعضھا ببعض

. الإنسان على المستوى العالمي بطریقة منصفة وعادلة، على قدم المساواة وبنفس التأكید

                                                             
قائق عن المسنین في العالم المملكة العربیة السعودیة، وزارة العمل طلعت حمزة الوزنة، أرقام وح )١(

  .٣٣-٣١م، ص٢٠٠٠والشئون الاجتماعیة، 



 

 

 

 

 

 ١٥

جتماعیة والثقافیة خارج متناول لذلك، یجادل بعضھم أن وضع الحقوق الاقتصادیة والا

المحاكم ھو أمر لا یتفق مع مبدأ عدم قابلیتھا للانقسام، وذلك إذا كنا سنفھم ھذا المبدأ على 

 )١(.أنھ أكثر من مجرد تطلعات وطموح

 

  المطلب الثاني
  حقوق كبار السن في القانون الدولي

 

حتى الآن، ومع لا توجد معاھدة دولیة مستقلة وملزمة لحمایة حقوق المسنین 

 عامًا أو أكثر یفتقرون تمامًا ٦٥ذلك، لا یعني ذلك أن الأشخاص الذین تزید أعمارھم عن 

إذ إن عدة معاھدات قائمة تشیر، على وجھ . إلى الحمایة القانونیة بموجب القانون الدولي

فُسرت " أخرى"وتنطبق معاھدات أخرى على فئات . التحدید، إلى حقوق معینة للمسنین

  )٢(. أنھا تشمل المسنینعلى

م، تضمن الإعلان الأمریكي لحقوق الإنسان وواجباتھ إشارة ١٩٤٨منذ عام 

، التي تنص على أن لكل شخص الحق في الضمان )١٦(إلى حقوق المسنین في المادة 

الاجتماعي الذي یحمیھ من عواقب البطالة والشیخوخة وأیة إعاقات تنشأ عن أسباب 

بالإضافة .  من المستحیل علیھ جسدیًا أو عقلیًا أن یكسب عیشھخارجة عن إرادتھ تجعل

م، وھو نموذج لجمیع قوانین ١٩٤٨إلى ذلك، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

                                                             
  .طلعت حمزة الوزنة، المرجع السابق )١(
، مجلة )١ (١١دراسة نظامیة تحلیلیة، : عبد الرحمن عبد االله الخلیفي، الحمایة النظامیة لكبار السن )٢(

  .١١-٦م، ص٢٠٢٤أبحاث، جامعة الحدیدة، 



 

 

 

 

 

 ١٦

وتشریعات حقوق الإنسان الدولیة اللاحقة، یتضمن إشارة إلى حقوق المسنین في المادة 

 معیشي یكفي لضمان الصحة وھي تنص على أن لكل شخص الحق في مستوى) ١(٢٥

والرفاه لھ ولأسرتھ، بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن والرعایة الطبیة والخدمات 

الاجتماعیة الضروریة، ولھ الحق في الأمن في حالة البطالة، أو المرض، أو العجز، أو 

باب الترمل، أو الشیخوخة، أو غیر ذلك من الظروف الخارجة عن إرادتھ والتي تفقده أس

 .القدرة على الكسب

ویشیر كل من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھد الدولي 

الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أیضًا إلى الحقوق التي تھم كبار السن 

وبالمثل، تشیر معاھدات ووثائق دولیة أخرى، وكذلك المواثیق . في جمیع أنحاء العالم

ومع ذلك، فإن أي من . لإقلیمیة، إلى مجموعات من الناس، یمكن أن تشمل المسنین أیضًاا

 .ھذه المعاھدات لم توفر للمسنین حمایة شاملة وملزمة لحقوق الإنسان

وقد عممت منذ عقود مقترحات بشأن معاھدة خاصة بالمسنین، بدءا بمشروع 

م، وظل ھذا ١٩٤٨متحدة في عام قرار قدمتھ الأرجنتین إلى الجمعیة العامة للأمم ال

القرار مدرجًا في جدول الأعمال لسنوات عدیدة، ولكن لم یتم شيء بشأن ذلك حتى عام 

م، عندما طلبت مالطة أن تنظر الجمعیة العامة في بند جدول الأعمال المعنون ١٩٦٩

في عام واعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذا البند ). مسألة كبار السن والمعمرین(

وفي ھذه الوثیقة، حثت الجمعیة العامة الدول الأعضاء على تعزیز مساھمة . م١٩٧٣

كبار السن في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، والحد من المواقف والسیاسات والتدابیر 

التمییزیة في ممارسات التوظیف القائمة على العمر فقط، حیثما وكلما سمح الوضع العام 

ھ التحدید، في قرارھا المنفصل بشأن الضمان الاجتماعي للمسنین، الذي وعلى وج. بذلك

اعتمد في التاریخ نفسھ إذ حثت الجمعیة العامة الحكومات الأعضاء على توفیر مدفوعات 



 

 

 

 

 

 ١٧

الضمان الاجتماعي الكافیة للمسنین، ومؤسسات كافیة لرعایة كبار السن الذین یحتاجون 

 )١(.ة كافیةإلى علاج طبي، ومرافق عماریة وسكنی

إن أھم إجراء اتخذتھ الأمم المتحدة فیما یتعلق بالمسنین بموجب القانون الدولي 

) الجمعیة العالمیة للشیخوخة(م عندما قررت الأمم المتحدة عقد ١٩٧٨كان قد بدأ في عام 

لقد جعلت ھذه . دولة) ١٢٤(وقد عقدت الجمعیة   في فیینا وحضرھا . م١٩٨٢في عام 

وأصدرت . مرة، الحق في الشیخوخة بوصفھ حقًا من حقوق الإنسانالجمعیة، لأول 

صفحة یؤكد أن الحقوق الأساسیة وغیر ) ٤٠(الجمعیة العامة تقریرًا یتضمن إعلانًا من 

  القابلة للتصرف الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنطبق بالكامل على 

 .المسنین

وخة یتجاوز الاعتراف بالحقوق إن مضمون خطة عمل فیینا الدولیة للشیخ

المتساویة لكبار السن في مجالات مثل الصحة، والتغذیة، والإسكان والبیئة، والرعایة 

الاجتماعیة وتأمین الدخل، والتوظیف والتعلیم، وتشمل العدید من التوصیات المفیدة 

تھم في والمبتكرة لمساعدة المسنین وحمایتھم، وتعزیز شعورھم بالرفاه، وزیادة إنتاجی

ركزت الخطة على التنمیة وبیان المبادئ والتوصیات الخاصة بمجالات مثل . المجتمع

وتعید الخطة كذلك التأكید على . الأسرة، والرفاھیة الاجتماعیة، والصحة، وتأمین الدخل

إمكانیة تطبیق مبادئ وأھداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة فیما یتعلق 

ر السن، والإقرار بأن الحق في الحریة والمساواة والكرامة لا یتغیر بالحقوق الخاصة لكبا

 فإن – أیا كان نوعھ ومكانھ –وبما أن التمییز أمر غیر مقبول أخلاقیًا . عند تقدم السن

                                                             
  .م٢٠١٩الإستراتیجیة العربیة لكبار السن، مجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب  )١(



 

 

 

 

 

 ١٨

التمییز على أساس العمر یجب أن یقاوم بالطریقة نفسھا التي تمت بھا مقاومة التمییز 

  )١(.على أساس النوع في الوقت الحالي

علاوة على ذلك، كان الموضوع الرئیسي لمؤتمر فیینا ھو أن تجربة الشیخوخة 

وبناء على ذلك، . ھي تجربة متعددة الثقافات تفوق فیھا أوجھ التشابھ اوجھ الاختلافات

كان أحد الأھداف الرئیسیة للجمعیة تشجیع الدول القومیة على مراعاة الاحتیاجات 

انب وبخاصة في وضع السیاسات وتنفیذھا، وتسھیل الخاصة للمسنین في جمیع الجو

وكان من بین التوصیات الرئیسیة . مشاركة المسنین في المجتمع إلى أقصى حد ممكن

 :المحددة الواردة في خطة عمل الجمعیة العامة ما یلي

، یجب أن الاجتماعیة، وعلى وجھ الخصوص السن في الحیاةتجنب فصل كبار  - ١

 . للمسنین في تأمین اندماجھم الاجتماعيتساعد الترتیبات السكنیة

 صحیة كلما أمكن كلاتتوفیر الرعایة المنزلیة للمسنین الذین یعانون من مش - ٢

كما یجب تجنب اتخاذ تدابیر أكثر صرامة وعزلة، مثل استبقائھم في . ذلك

ویجب وضع بدائل للرعایة الصحیة تمكن . المستشفیات، وذلك قدر الإمكان

 .استقلالیة قدر الإمكانالمسنین من العیش ب

 .اتخاذ خطوات لتیسیر الانتقال من حیاة عمل كاملة إلى التقاعد - ٣

المفاھیم النمطیة المتعلقة بقدرات المسنین  ورفض السیاسات الحكومیة - ٤

 .واحتیاجاتھم، ولا سیما الفكرة القائلة بأن التقدم في السن یساوي العجز

بة إنسانیة مشتركة، مما یساھم إعادة تأكید الاعتراف بالشیخوخة بوصفھا تجر - ٥

 .إیجاباً في فھم الشیخوخة

                                                             
عبد الكریم بو حمیدة، حقوق المسنین في ظل المواثیق الدولیة والقوانین العربیة الداخلیة، الجزائر  )١(

  .٨٠- ٧٦م، ص٢٠١٣



 

 

 

 

 

 ١٩

من الملاحظ أن خطة فیینا لیست غیر ملزمة للدول الأطراف فحسب، بل یغیب 

عنھا بشكل ملحوظ وجود أي إلزام على الدول أن تقوم باستعراض وتنقیح قوانینھا 

 .المحلیة من أجل تحسین حمایة حقوق المسنین داخل حدودھا

م، اعتُمدت اتفاقیة لاھاي بشأن الحمایة الدولیة للبالغین والتي ٢٠٠٠في عام 

والغرض من اتفاقیة لاھاي ھو تجنب أو حل النزاعات القانونیة الدولیة . طال انتظارھا

الذین یعانون من عجز أو قصور في ملكاتھم "بشأن رعایة وحضانة الأشخاص 

 التخطیط القانوني، مثل التوجیھات وتضمن ھذه الاتفاقیة أن أدوات. الشخصیة وممتلكاتھم

وھذه . الطبیة المسبقة المنفذة في بلد ما، صالحة قانونًا وقابلة للتنفیذ في البلدان الأخرى

 )١(.التوجیھات مھمة بشكل خاص إذ یسافر المزید والمزید من كبار السن دولیًا

فعلى . ھناك وثائق دولیة إضافیة لحمایة حقوق المسنین في سیاقات أخرى أیضًا

في " الفئات الأخرى"سبیل المثال، یرد ذكر المسنین على وجھ التحدید بوصفھم إحدى 

معاھدات مثل اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، التي تنص على أن 

تقدم الدول الأطراف الضمان الاجتماعي للمسنات على أساس غیر تمییزي، ولا سیما في 

من ) ٥(وبالمثل، تنص المادة . الة، والمرض، والعجز، والشیخوخةحالات التقاعد والبط

اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن التمییز في التوظیف وشغل الوظائف على أنھ یجوز 

تدابیر خاصة مصممة لتلبیة المتطلبات الخاصة للأشخاص "للدول الأطراف اعتماد 

أو المسؤولیات الأسریة، أو الوضع الذین، لأسباب مثل الجنس، أو العمر، أو الإعاقة، 

. الاجتماعي، أو الثقافي المعترف بھ عمومًا، یكونون بحاجة إلى حمایة أو مساعدة خاصة

على الرغم من أن الشاغل الرئیسي لھذه المعاھدة ھو منع التمییز في مجال العمل، إلا 

 .لعمرأنھا توفر الدعم لتدابیر خاصة للحمایة القانونیة الدولیة على أساس ا
                                                             

  .عبد الكریم بو حمیدة، المرجع السابق )١(
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فعلى سبیل . وتمنح المواثیق الدولیة الأخرى حقوقًا محددة على أساس السن فقط

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان فرض عقوبة الإعدام ) ٥(٤المثال، تحظر المادة 

 من العھد الدولي ٧كما أن المادة . سنة) ٧٠(على الأشخاص الذین تتجاوز أعمارھم 

السیاسیة تحظر التعذیب والعقوبة القاسیة، وكذلك تحظر إجراء الخاص بالحقوق المدنیة و

التجارب الطبیة أو العلمیة على الأشخاص غیر القادرین على إعطاء الموافقة، بما في 

ذلك الأشخاص الذین یعانون من الخرف المرتبط بالعمر، وعلى كبار السن الذین لا 

 .یعطون موافقتھم الكاملة

م وقبل اعتماد اتفاقیة حقوق ٢٠٠٦ل عام وعلاوة على ذلك، وحتى قب

الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة 

 سواء -، بأن الأشخاص ذوي الإعاقة )٥(والاجتماعیة والثقافیة موقفھا، في التعلیق العام 

الفئات "من  سیدرجون على انھم جزء -كانوا من الشباب أو كبار السن على حد سواء 

وبالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، حددت اللجنة فئات أخرى، بما في ." الأخرى

وینبغي للدول أن تعتمد . ذلك المسنون، الذین یكونون معرضین للخطر بشكل خاص

تدابیر خاصة للوفاء بالتزاماتھا بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 

، أقرت اللجنة )٦(الإضافة إلى ذلك، وفیما یتعلق بالتعلیق العام وب. والاجتماعیة والثقافیة

بأن ھناك العدید من كبار السن الذین لا یملكون وسائل دعم كافیة، والذین یحتلون مكانة 

 )١(.بارزة بین الفئات الأكثر ضعفًا وتھمیشًا وانعدامًا للحمایة

 الإقلیمي لمعالجة ومن المواثیق الإقلیمیة التي اتخذت إجراءات على الصعید

منھ ) ٤(١٨حقوق المسنین، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنص المادة 

للمسنین والمعوقین الحق في تدابیر حمایة خاصة تتناسب مع احتیاجاتھم البدنیة "على أن 
                                                             

  .٥٧-٥٥یم بو حمیدة، المرجع السابق، صعبد الكر )١(
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من بروتوكول سان سلفادور تنص على أن ) ١٧(وبالمثل، فإن المادة ."  أو المعنویة

من ) ٢٥(، كما ھو الحال مع المادة "كل شخص الحق في حمایة خاصة في الشیخوخةل"

میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي التي تعترف وتحترم حقوق كبار السن في أن 

كذلك، جاء . یعیشوا حیاة كریمة ومستقلة وأن یشاركوا في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة

م لینص صراحة على مسؤولیة الدولة عن ١٩٩٧ن المیثاق العربي لحقوق الإنسا

آخر وأعقد وثیقة قانونیة ھي میثاق . لكبار السن" الرعایة الكاملة والحمایة الخاصة"

م الذي یحظر التمییز بناء على السن، ویحترم ٢٠٠٠الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوربي 

في الحیاة الاجتماعیة حق كبار السن في عیش حیاة كریمة ومستقلة، وحقھم في المشاركة 

علاوة على . والثقافیة؛ ویفصل كذلك الحق في الضمان الاجتماعي في السن المتقدمة

تنص على اتفاق بین ) المیثاق الاجتماعي الأوربي المعدل(من ) ١٢(ذلك، فإن المادة 

  )١(.الأطراف بإنشاء نظم ضمان اجتماعي

نونیة مناسبة حتى الآن وبالرغم من كل تلك الوثائق، فلیس ھناك معالجة قا

ومع ذلك، . الجزء القادم من الورقة یشھد على ذلك. للتعامل بقوة مع مشكلة كبار السن

فبینما نستعرض المواثیق والتشریعات الدولیة والإقلیمیة التي تم إصدارھا لتعزیز حقوق 

ن كبار السن، كمجموعة، یبدو أن الأغلبیة منھا تكرس النظرة التي ترى أن كبار الس

في الواقع، یكشف البحث السریع عن . بحاجة إلى الحمایة، ولیس بوصفھم أصحاب حقوق

بموجب القانون الدولي، عن مجموعة من " الشیخوخة"أو " كبار السن"مصطلحات 

دراسات قانونیة عن موضوعات، مثل الوصایة، والضمان الاجتماعي، والرعایة الطبیة 

ھذه الدراسات لا تناقش حقوق كبار السن في العمل، وبوجھ عام، فإن . التي توفرھا الدولة

                                                             
(1) Bridget Lewis, Kelly Purser, Kirsty Mackie, The Human Rights of Older 

Persons, Springer, 2020, P. 68-73. 



 

 

 

 

 

 ٢٢

أو في كسب الرزق، أو الاندماج في حیاة المجتمع، أو في الحریة والحیاة الكریمة 

 )١(.والاستقلال الذاتي، أو حق الإنسان العام في الاستمتاع بمرحلة الشیخوخة

الاھتمام ولكن ھذا لا یعني أن حقوق كبار السن وكرامتھم لیست مسألة جدیرة ب

. العلمي، أو أنھ لا توجد مواثیق دولیة وإقلیمیة قائمة على الحقوق فیما یتعلق بكبار السن

م، أصدرت الجمعیة العامة مبادئ الأمم المتحدة لكبار ١٩٩١على سبیل المثال، في عام 

أفكار رئیسیة تشیر إلى بعض ) ٥(مبدأ صنفت تحت ) ١٨(السن، والتي تم تجمیعھا في 

 الاستقلال، – دون حصر –وتشمل . تي یجب تحقیقھا خاصة لكبار السنالحقوق ال

جوھر ھذه المبادئ . المشاركة، الرعایة، الاكتفاء الذاتي والكرامة للأشخاص الأكبر سنًا

ھو حاجة كبار السن للرعایة، والكرامة، والاستقلال، والاكتفاء الذاتي، وفرصة المشاركة 

عكس ھذه المبادئ الحاجة إلى إیجاد توازن بین إدماج ت. في الحیاة الأسریة والمجتمعیة

كبار السن في المجتمع والإقرار بالتنوع الھائل في مواقف كبار السن، لیس فقط بین 

 .الدول وإنما كذلك داخلھا وبین الأفراد

علاوة على ذلك، حتى مع وجود مبادئ الأمم المتحدة لكبار السن والإعلان 

ن حال كبار السن أسوأ بكثیر من المجموعات الأخرى من العالمي لحقوق الإنسان، كا

حیث الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، إذ تم تجاھلھم في الغالب من المجتمع، ونتیجة 

لذلك، واجھوا العدید من العقبات المادیة والاجتماعیة التي حرمتھم من الحقوق والحیاة 

تخصیص یوم عالمي للأشخاص م، تم ١٩٩٨في عام . الكریمة بموجب القانون الدولي

، علاوة على ذلك، فقد )نحو مجتمع لكل الأعمار(كبار السن، وكان ذلك تحت عنوان 

حتى ) عامًا دولیًا للأشخاص كبار السن (١٩٩٩أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

                                                             
فؤاد عبد المنعم أحمد، حقوق المسنین وواجباتھم في الإسلام، مجلة الشریعة والقانون، جامعة  )١(

  .٢٢-١٩م، ص٢٠٠٢، ١٨حدة، العدد الإمارات العربیة المت
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 م،٢٠٠٢الآن، أحدث تلك الآلیات ھو خطة مدرید الدولیة للتحرك بشأن تقدم السن لعام 

والتي تھدف إلى الاستجابة لفرص وتحدیات فئة كبار السن في القرن الحادي والعشرین 

وتضم الخطة ثلاث مناطق أولویة تشمل . والترویج لتطویر مجتمع لجمیع الأعمار

التنمیة؛ وتعزیز الصحة والرفاھیة في السن الأكبر، وضمان وجود بیئات دعم وتمكین، 

ر، والترویج لحقوق كبار السن الإنسانیة، ھي موضوعات وإزالة التمییز القائم على العم

تظھر بالفعل في ھذه الوثیقة غیر الملزمة، إذ إن أثرھا قطعًا غیر مؤثر لعدد من الدول 

استجابت وقتھا لطلب معلومات عن تنفیذھا في القرار ) ١٩٢(دولة من بین ) ٤٢(یبلغ 

ولیس للدول أي التزام . قوق إنسانإن الأسباب واضحة تمامًا، إنھا لیست معاھدة ح. نفسھ

علاوة على . قانوني بتنفیذ أي من توصیات خطة مدرید، ولیست ھناك آلیة مراقبة مستقلة

ذلك، فإنھا لا تشكل إطار عمل شامل لحقوق الإنسان، وإن جمیع موضوعات حقوق 

ل  مثل المساواة أمام القانون، وعدم التمییز، والوصو-الإنسان المھمة لكبار السن 

لعلاجات فعالة، والتحرر من التعذیب وباقي أشكال المعاملة أو العقاب القاسي، غیر 

 )١(. لا تشملھا الخطة-ألإنساني أو المھینة 

م، أسست الجمعیة العامة للأمم المتحدة مجموعة العمل مفتوحة ٢٠١٠وفي عام 

عزیز حمایة الغرض الأساسي من تلك المجموعة ھو ت. العضویة الخاصة بالتقدم في السن

ویحمل ذلك مغزى خاصًا، إذ أنھا المرة الأولى لوضع ھذا . حقوق الإنسان لكبار السن

النوع من العملیات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لبحث واستكشاف كیفیة تقدیم حمایة 

علاوة على ذلك، فقد ولد التحالف العالمي لحقوق كبار السن في . أفضل لحقوق كبار السن

ن رحم الحاجة لتقویة حقوق كبار السن وأصواتھم على المستوى العالمي، م م٢٠١١

  .وجاء ذلك نتاج جھود تعاون بین تسع منظمات

                                                             
  .١٠١-٩٦م، ص٢٠١٧وفاء صالح الصفتي، رعایة المسنین بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة،  )١(
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بناء على ما سبق، وعلى الرغم من عدم وجѧود وثیقѧة موحѧدة تحѧدد حقѧوق كبѧار           

الѧѧسن علѧѧى الѧѧصعید الѧѧدولي، یمكѧѧن لخѧѧیص أبѧѧرز حقѧѧوق كبѧѧار الѧѧسن التѧѧي أكѧѧدت علیھѧѧا          

  :لیة المختلفة السابق ذكرھا فیما یليالمواثیق الدو

حق كبار السن في عیش حیѧاة كریمѧة ومѧستقلة، وحقھѧم فѧي المѧشاركة فѧي الحیѧاة             - ١

 .الاجتماعیة والثقافیة

الحѧѧق فѧѧي الرعایѧѧة الѧѧصحیة، بمѧѧا فѧѧي ذلѧѧك الغѧѧذاء والملѧѧبس والمѧѧسكن والرعایѧѧة     

 . الطبیة والخدمات الاجتماعیة الضروریة

 والحѧد مѧن المواقѧف والѧسیاسات والتѧدابیر التمییزیѧة          الحق في التوظیف والتعلѧیم،     - ٢

 .في ممارسات التوظیف القائمة على العمر فقط

 .الضمان الاجتماعي - ٣

 .حظر التمییز بناء على السن - ٤

  )١(.تعزیز مساھمة كبار السن في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة - ٥

 

                                                             
(1) Claudia Martin, Diego Rodríguez-Pinzón, Bethany Brown, Human Rights of 

Older People, Springer, 2015, P. 9-16. 
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  المطلب الثالث
 حقوق كبار السن في النظام السعودي

  

ظمة واللوائح في المملكة العربیة السعودیة بحقوق كبار السن اھتمت الأن

ورعایتھم، إذ یمكن تتبع ذلك من خلال الاستشھاد بالنظام الأساسي للحكم، الصادر 

منھ ) ٢٧(ھـ، التي نصت المادة ٢٧/٨/١٤١٢وتاریخ ) ٩٠/أ(بموجب الأمر الملكي رقم 

طوارئ، والمرض، والعجز، حق المواطن وأسرتھ، في حالة ال(على أن الدولة تكفل 

والشیخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسھام 

التي تؤكد وتنص على أن ) ٢٦(ویمكن الإشارة كذلك إلى المادة .) في الأعمال الخیریة

الدولة تحمي حقوق الإنسان، على وفق الشریعة الإسلامیة، مما یعني أن جمیع الحقوق 

 . تي كفلتھا الشریعة الإسلامیة لكبار السن، ھي جزء من النظام السعوديال

ومن أھم الخطوات الفعالة في تعریف مفھوم كبار السن في المملكة العربیة 

السعودیة ونشر ثقافة المحافظة على حقوقھم، إصدار نظام خاص بھم، ھو نظام حقوق 

ھـ، ٠٣/٠٦/١٤٤٣وتاریخ ) ٤٧/م(كبیر السن ورعایتھ، بموجب المرسوم الملكي رقم 

وتاریخ ) ١٨٢٠٥٤(ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 

بالرغم من تحدید النظام لعدد كبیر من حقوق كبار السن، إلا أنھ لم . ھـ٠٩/١٠/١٤٤٣

یكتف بذلك، إذ أكد على أولویة تطبیق أي حكم موجود في أي نظام آخر أو اتفاقیة دولیة 

 .یھا المملكة، طالما أنھ یكفل حمایة أفضل لحقوق كبار السنوقعت عل

كل ما لكبیر السن من حقوق شرعیة (وقد تم تعریف حقوق كبار السن بأنھا 

إذ یتمحور ) ونظامیة، ویشمل ذلك الحقوق المالیة والاجتماعیة والجسدیة والمعنویة،

كبیر السن من سكن، مفھوم حقوق كبار السن على توفیر الحاجات الضروریة اللازمة ل
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وقد عرفت اللائحة . ومأكل، وملبس، وعنایة صحیة، وجسدیة، ونفسیة، واجتماعیة

وقد استخدم النظام مصطلح . سنة فأكثر) ٦٠(التنفیذیة كبیر السن بأنھ كل مواطن بلغ سنھ 

وھو الذي یكون غیر قادر على تأمین ضروریات الحیاة لنفسھ كلیاً ) كبیر السن المحتاج(

وكبیر السن یعد . ئیاً نتیجة لقصور في قدراتھ المالیة أو البدنیة أو النفسیة أو العقلیةأو جز

محتاجاً؛ إذا كان بإمكانھ إثبات عدم قدرتھ على رعایة نفسھ وتأمین ضرورات الحیاة، 

وأن یكون لدیھ تقریر طبي یوضح الاعتلال أو العجز الذي یعاني منھ بشرط أن یكون 

 )١(.حةمعتمدا من وزارة الص

والسبب في تمیز النظام ولائحتھ التنفیذیة، ھو نص النظام على العدید من 

الأمور الھامة لكبار السن، أبرزھا المھام التي حددھا النظام لوزارة الموارد البشریة 

والتنمیة الاجتماعیة، المسؤول الأول عن حقوق كبار السن في المملكة، بالتنسیق مع 

 :تلك المھامالجھات ذات العلاقة، من 

 .تمكین كبار السن من العیش في بیئة تحفظ حقوقھم وتصون كرامتھم - ١

 .نشر التوعیة والتثقیف المجتمعي لبیان حقوق كبار السن في المجتمع - ٢

توفیر معلومات إحصائیة موثقة عن كبار السن للاستفادة منھا في إجراء  - ٣

ة جمیع الجھات وقد ألزمت اللائحة التنفیذی. الدراسات والبحوث ذات العلاقة

وتزویدھم بالبیانات  ،الحكومیة ذات العلاقة بدعم الباحثین في ھذا المجال

 . جودة حیاة كبار السنعزز منالداعمة لھذه الأبحاث والمشاریع التي ت

 .تنظیم وتنفیذ برامج مناسبة لكبار السن من أجل تعزیز اندماجھم في المجتمع - ٤

                                                             
بعض مشكلاتھم الاجتماعیة ودور الخدمة الاجتماعیة في : متقاعدونعبد العزیز الغریب، ال )١(

  .٤٢-٣٥ھـ، ص١٤١٥مطابع نجد، : مواجھتھا، الریاض



 

 

 

 

 

 ٢٧

 . في مجالات تناسب قدراتھمتشجیع القادرین من كبار السن على العمل - ٥

تأھیل المرافق العامة لتكون ملائمة لاحتیاجات كبار السن، وتخصیص أماكن  - ٦
وقد ألزمت اللائحة التنفیذیة كلاً من وزارة الشؤون البلدیة والقرویة . خاصة بھم

والإسكان، ووزارة التجارة، ووزارة السیاحة، بتطویر اشتراطات الحصول على 
مل وضع لافتة لكبار السن في أماكن الجلوس أوفي الرخص للمرافق لتش

. صفوف الحصول على خدمة، والتحقق من تنفیذھا في الجولات التفقدیة
بالإضافة إلى إلزام كل جھة حكومیة، یندرج تحت نطاق خدماتھا كبار السن، 

 .بتخصیص مسار مخصص لھم وأماكن جلوس خاصة بھم

 خلال إقامة مراكز وأندیة حث القطاع الخاص على رعایة كبار السن من - ٧
 .اجتماعیة

إن الأصل ھو ثبوت حق كبیر السن في العیش مع أسرتھ، التي یجب علیھا 
إیواؤه ورعایتھ، والاستفادة من أوجھ الدعم المتاحة في الجھات الحكومیة في حال 

وتكون المسؤولیة في ذلك على الزوج أو الزوجة إن رغبت، . استحقاق الدعم المقدم منھا
 تعذر ذلك، فعلى الأب إذا كان قادراً، ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد فإن

أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد إخوتھ الذكور، علماً بأحقیة كبیر السن في 
وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قیام أي . اختیار العائل بالرغم من وجود من ھو أولى منھ

بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحدید العائل من أفراد أسرتھ، على من أفراد الأسرة 
أن یراعى في ذلك مصلحة كبیر السن، علماً بأحقیة أي فرد من خارج نطاق العائلة 
بالتقدم بطلب إعالة لمحكمة الأحوال الشخصیة من خلال إكمال نموذج تقویم العائل من 

 )١(.عیة، ورفعھ وتزوید المحكمة بھوزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتما
                                                             

دراسة ثقافیة في نظام حقوق كبیر السن ورعایتھ في المملكة : معاذ عبد االله الربعي، حقوق كبیر السن )١(
  .١٦-١٣م، ص٢٠٢٣لقصیم، ، مجلة العلوم الشرعیة، جامعة ا)١ (١٧العربیة السعودیة، 



 

 

 

 

 

 ٢٨

إن من أھم المحظورات التي یجب على العائل الامتناع عنھا، سواء كان من 

 :أفراد الأسرة أو من خارجھا، ما یلي

 .الإخلال عمداً بحمایة حقوق كبار السن - ١

 .التصرف في أموال كبار السن بدون الحصول على موافقتھم - ٢

 . بإساءة التصرف عمداً في أموالھمقیام المسؤول عن أموال كبار السن، - ٣

وفي حال إتیان العائل بأحد ھذه المحظورات، فإنھ یعاقب بعقوبة السجن مدة لا 

ألف ریال، علماً بأن ھذه العقوبات لا تطبق ) ٥٠٠(تزید عن سنة أو غرامة لا تزید على 

 القیام بأي ولضمان حمایة أكبر لكبار السن، إذا كان. في حال كان العائل الأب أو الزوجة

. من المحظورات السابقة مجرّمًا بموجب أنظمة أخرى، فیجب تطبیق العقوبة الأشد

وتصح مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا یتجاوز ضعف الحد الأقصى 

وقبل الوصول إلى مرحلة المحاكمة وتطبیق العقوبة، یجب إبلاغ . المقرر في كل عقوبة

الامتناع : ارة الداخلیة في حال الإتیان بأي من الحالات السابقة، مثلالجھات الأمنیة بوز

عن تقدیم الرعایة والإیواء لكبیر السن، أو الإخلال عمداً بحقوقھ، أو استغلال أموالھ 

بعد ذلك، تتم إحالة .  والتصرف فیھا دون موافقتھ ودون وجود صك ولایة شرعي علیھ

النیابة العامة لكي تتولى التحقیق في المخالفات البلاغات من سلطات الأمن العام إلى 

الواردة، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة من أجل إیقاع العقوبة المناسبة، علماً 

بأحقیة المحكمة في إیقاع عقوبة بدیلة عن العقوبات المحددة سلفاً، بشرط أن تكون في 

 )١(.خدمة كبار السن

                                                             
خلف أحمد العصفور، التخطیط الاجتماعي لرصد وتلبیة احتیاجات كبار السن، سلسلة الدراسات  )١(

  ).٣٨(الاجتماعیة والعمالیة 



 

 

 

 

 

 ٢٩

 على أفراد الأسرة على وفق التسلسل وفي حال تعذر تقدیم واجب الإعالة

السابق، فإنھ یجب على دور الرعایة الاجتماعیة تقدیم خدمات الإیواء لكبیر السن، وھي 

التي تقوم بإیواء كبیر السن، ورعایتھ، وتقدیم الخدمات ) سواء حكومیة أو خاصة(الجھة 

ویشترط . اعیةوھي مرخصة من وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتم. اللازمة لھ

انطباق شروط القبول المنصوص علیھا في لائحة دور الرعایة الاجتماعیة وقواعدھا 

 :التنفیذیة، والتي تتمثل في

   أن یكون كبیر السن سعودي الجنسیة، - ١

 أن یكون قد بلغ سن الستین فأكثر، وأعجزتھ الشیخوخة عن العمل أو القیام بشؤون - ٢

 .نفسھ

 خلوه من الأمراض الساریة، أو المعدیة، أو النفسیة، أو  أن یثبت الفحص الطبي- ٣

 .العقلیة، التي تشكل تھدیداً لسلامتھ، أو خطراً على باقي النزلاء

 )١(. عدم وجود الأسرة، أو عدم قدرتھا على توفیر ما یحتاجھ كبیر السن من خدمات- ٤

یر والأصل أن الدخول للدور الاجتماعیة یكون بعد الحصول على موافقة كب

 :السن الشخصیة، وتوقیعھ بموجب وثیقة خطیة رسمیة معتمدة، إلا في الحالات الآتیة

 .إصدار حكم قضائي یقضي بإیواء كبیر السن في الدور الاجتماعیة - ١

تعرض كبیر السن لحالات تشكل خطورة على حیاتھ أو سلامتھ، مثل العنف  - ٢

 .الأسري

 .الولي الشرعيإیواء كبیر السن غیر المدرك بعد موافقة واعتماد  - ٣

                                                             
  .خلف أحمد العصفور، المرجع السابق )١(



 

 

 

 

 

 ٣٠

وتمتلك وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة سلطة ضبط المخالفات التي 

قد تصدر من الدور الاجتماعیة لھذه الأحكام، مثل قیامھا بإیواء كبیر السن بدون الحصول 

على موافقتھ، أو بدون الحصول على حكم قضائي، أو في غیر الحالات التي تشكل 

إذ یحق للجنة مكونة بقرار من وزیر الموارد البشریة والتنمیة . لسنخطورة على كبیر ا

ولا تكون العقوبة نافذة، . ألف ریال) ١٠٠(الاجتماعیة إیقاع عقوبة غرامة لا تزید على 

إلا بعد اعتمادھا من الوزیر، علماً بأحقیة التظلم لمن صدرت ضده العقوبة أمام المحكمة 

 .ریخ إبلاغھ بالعقوبةیوماً من تا) ٦٠(الإداریة خلال 

وقد أعطى النظام لوزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الحق في الولایة 

على النفس لفاقد الأھلیة أو ناقصھا من كبار السن في حال لم یكن لھ ولي، أو ثبت تقاعس 

ولیھ عن المطالبة بحقوق كبیر السن، ویكون ذلك بموجب حكم قضائي من المحكمة 

 . المختصة

فیما یتعلق بالولایة على أموال كبار السن، فقد أعطى النظام الھیئة العامة 

للولایة على أموال القاصرین ومن في حكمھم، الحق في الولایة على أموال فاقد الأھلیة 

أو ناقصھا من كبار السن، بشرط ثبوت ولایة الوزارة على كبیر السن بحكم قضائي، 

 )١(. للھیئةوتحویل جمیع أموالھ وممتلكاتھ

وقد أكد النظام على أحقیة كبار السن في النفقة، سواء كانت نقداً أو عیناً أو 

منفعة، ویشمل ذلك الحق في الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجیات الأساسیة بحسب 

العرف، حیث یراعى في تقدیر النفقة حال المنفَق علیھ وسعةُ المنفِق، إذ یجوز زیادة 

من نظام الأحوال ) ٦٢(وقد أشارت المادة . بعاً لتغیر الأحوالالنفقة أو نقصھا ت

                                                             
، مجلة )١ (١١ دراسة نظامیة تحلیلیة،: عبد الرحمن عبد االله الخلیفي، الحمایة النظامیة لكبار السن )١(

  .١٨-١٧م، ص٢٠٢٤أبحاث، جامعة الحدیدة، 



 

 

 

 

 

 ٣١

ھـ، إلى ٦/٨/١٤٤٣وتاریخ ) ٧٣/م(الشخصیة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 

بقدر -أحقیة الوالدین غیر الموسرین في النفقة كلھا أو تكمیلھا على الأولاد الموسرین 

ین على التكسب، وھذا یتوافق مع القاعدة  كباراً أو صغاراً، ولو كان الوالدان قادر-إرثھم

العامة التي تنص على أن النفقة واجبة على كل مستحق لھا على وارثیھ الموسرین بحسب 

فإذا أنفق أحد . أنصبتھم في الإرث منھ، خاصة إذا كان الوالدان غیر قادرین على التكسب

لھ مطالبتھم، وإن نوى الأولاد على والدیھ أو أحدھما ولم ینو الرجوع على إخوتھ فلیس 

وإذا تعدد المستحقون للنفقة، .  فلھ ذلك-فیما زاد على نصیبھ-حین إنفاقھ الرجوع علیھم 

ولم یستطع من وجبت علیھ الإنفاق علیھم جمیعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم 

 )١(.نفقة الوالدین؛ ثم نفقة الأقارب، الأقرب فالأقرب

 كبار السن في المملكة، أوجب النظام بعض المھام على ومن باب أھمیة حقوق

 :وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة والجھات الحكومیة، أھمھا ما یلي

صرف إعانة لكبیر السن الذي عجز عائلھ عن توفیر النفقة، ویكون ذلك على وفق  :أولا

 : الشروط الآتیة

 .و قادر على إعالة كبیر السنإثبات حاجة العائل للدعم، وعدم وجود من ھ - ١

إقرار وتوقیع العائل بعدم القدرة مالیاً على إعالة كبیر السن، وإرفاق ما یثبت  - ٢

 .العجز المالي

یكون صرف الإعانات بالاتفاق مع وزارة المالیة وبحسب المیزانیات  - ٣

 .المرصودة والمتوافرة

                                                             
محمد الفرفور، حقوق الشیوخ والمسنین وواجباتھم في الإسلام، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي العدد  )١(

  .٢٤-٢٠م، ص١٩٩٩، ١٢



 

 

 

 

 

 ٣٢

 نفقات التشغیل ل مع تحمل كتوفیر الأجھزة والمستلزمات الطبیة المساعدة بالمجان، :ثانیا

 :والصیانة، ویكون ذلك بشرط تحقق المعاییر الآتیة في كبیر السن

 أن یكون سعودي الجنسیة - ١

یم وتق( لدى وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة، ولدیھ أن یكون مسجلاُ - ٢

 .ساري الصلاحیة) إعاقة

 . إقامة دائمة في المملكةأن یكون مقیماً - ٣

قاً في أحد المرافق الإیوائیة الصحیة والاجتماعیة عند تقدیم ألا یكون ملح - ٤

 .الطلب

یكون الحصول على الأجھزة على وفق ضوابط الصرف المعمول بھا في نظام  - ٥

 .الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب شدة الإعاقة

یكون صرف الإعانات بالاتفاق مع وزارة المالیة وبحسب المیزانیات  - ٦

 .المرصودة والمتوافرة

صدار بطاقة امتیاز للاستفادة من الخدمات العامة التي یحتاجھا كبیر السن  إ:ثالثاً

لضرورات حیاتھ الیومیة التي تقدمھا الجھات الحكومیة والخاصة لكبیر السن، 

بشرط أن یكون سعودي الجنسیة وتجاوز عمره الستین عاماً ھجریاً، ومن أھم 

 :مزایا البطاقة ما یلي

 .مامیةسن في الصفوف الأتخصیص مقاعد خاصة لكبار ال - ١

 .منح الأولویة في تقدیم الخدمات - ٢

الاستفادة من الخصومات المقدمة من الجھات الحكومیة على خدماتھا، وذلك  - ٣

 .بالتنسیق مع وزارة المالیة



 

 

 

 

 

 ٣٣

لا یشترط للاستفادة من المزایا السابقة، حمل البطاقة، إذ یكفي تقدیم ما یثبت  - ٤

 .بلوغ أو تجاوز الستین عاماً

بأن وزارة المواد البشریة والتنمیة الاجتماعیة تمتلك سلطة ضبط علماً 

المخالفات التي قد تصدر من الجھات التي تقدم خدمات عامة نیابة عن الجھات الحكومیة، 

مثل عدم إعطاء كبار السن أولویة في الحصول على الخدمات الأساسیة المقدمة، أو عدم 

ومن ثم إحالة المخالفات إلى اللجنة المكونة . ةمنح كبار السن خصماً على الخدمات المقدم

ھي اللجنة نفسھا المشار إلیھا سابقاً المختصة بإیقاع العقوبات على (بقرار من الوزیر 

ألف ) ١٠٠(، والتي یحق لھا إیقاع غرامة لا تزید على )الدور الاجتماعیة المخالفة للنظام

 .ریال

 



 

 

 

 

 

 ٣٤



 

 

 

 

 

 ٣٥

 المبحث الثاني

  سنتدعيم حماية حقوق كبار ال
 

یستعرض ھذا المبحث، آلیات تدعیم حمایة حقوق كبار السن، التي من أھمھا، 
أھمیة الاعتراف بأن فئة كبار السن تحتاج إلى حمایة خاصة، وإمكانیة الاستفادة من 
الحقوق المعترف بھا للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ سوف یتم تحدید أوجھ الاستفادة من 

 الدولیة، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وسیستعرض الجزء الأخیر من المبحث، فوائد الحصول على اھتمام دولي . السعودي

أكبر بحقوق كبار السن، وذلك من خلال إصدار وثیقة دولیة جامعة لحقوق كبار السن، 
 .كما ھو الحال بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة

  

  المطلب الأول
  الاعتراف بحاجة كبار السن إلى الحماية

 

بالرغم من أن معاییر حقوق الإنسان الدولیة اكتسبت اعترافًا كبیرًا في نطاق 
حقوق الأفراد بشكل عام، إلا أن حقوق كبار السن لم تحصل بعد على الانتباه القانوني 

میة الخاصة الدولي الذي تستحقھ؛ إذ تشیر الكثیر من المعاھدات إلى الحقوق ذات الأھ
لكبار السن، ولكن لیس ھناك وثیقة دولیة شاملة تناقش بشكل مناسب الحمایة الخاصة 

 غیر أن ھناك بعض المعاھدات الدولیة التي تعترف بحقوق )١(.التي یحتاجھا كبار السن
                                                             

ماھر أبو خوات، حقوق المسنین في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، مجلة حقوق حلوان  )١(
  .٢٥-٢٣م، ص٢٠١٠  القانونیة والاقتصادیة،للدراسات



 

 

 

 

 

 ٣٦

مجموعات معینة من الأشخاص، إذ یقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بسلسلة معاھدات 
، والنوع، والإعاقة، والأصل العرقي، )الأطفال(قوق على أساس السن تمیز حاملي الح

 .والعرق، والسكان الأصلیین للقبائل

من الغریب أنھ حتى ھذا التاریخ لم تخصص أي وثیقة بعینھا لكبار السن، 

وكانت الإشارة الوحیدة ھي لحق الضمان في حالة العمر المتقدم المذكورة في المادة 

وبالرغم من ذلك، فھناك جدل أنھ مع كل . لعالمي لحقوق الإنسانمن الإعلان ا) ٢٥(

الوثائق القانونیة للحمایة، تظل فئة كبار السن مجموعة ضعیفة بدون وثیقة قانونیة معدة 

 لھم – مثل الأطفال والنساء والمعاقین –ولأن كبار السن . خصیصًا لتناسب احتیاجاتھم

وحقوقھم متعددة الأوجھ، فإنھ ینبغي . خاصةاحتیاجات خاصة؛ فھم بحاجة إلى إجراءات 

بعبارة أخرى، فإن . یحق لھا الحصول على معاملة تفضیلیة" مجموعة ضعیفة"تسمیتھم 

وللأسف لیست . احتیاجاتھم الخاصة وسھولة ظھور ضعفھم یجعلھم فئة سكانیة خاصة

ر ھناك حمایة مخصصة لحقوق كبار السن، ومن ثم لیس ھناك وجود لأي معیار لكبا

 .السن بالرغم من سھولة تعرضھم للإساءة في مسألة حقوق الإنسان

م، ١٩٩١عندما قامت منظمة الأمم المتحدة بإصدار مبادئ كبار السن لعام 

مبدأ تشیر إلى بعض الحقوق التي یجب تحقیقھا خصیصًا لكبار السن، ) ١٨(والتي قدمت 

م الخاصة والحمایة الخاصة كانت تلك المبادئ تھدف للتأكید والتركیز على احتیاجاتھ

والمعاییر الخاصة، مما أدى إلى تشجیع العدید من الدول لإصدار قوانین تحمي حقوق 

 فعلى سبیل المثال، في الھند وبنجلادیش وضعت تشریعات تتعلق بالحفاظ )١(.كبار السن

السن وفي المملكة المتحدة، یحق للمرضى كبار . على الآباء والمواطنین الكبار ورفاھیتھم

وھناك أنواع مشابھة من . أن یرفعوا قضایا إذا لم یتم تقدیم العلاج الطبي لھم بسبب السن

                                                             
  .٢٩ماھر أبو خوات، المرجع السابق، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٣٧

  إجراءات الضمان الاجتماعي التي یجب أخذھا في الحسبان في كل حالة محلیة 

 على سبیل المثال لا –قد تشمل تلك الإجراءات . من أجل وضع حد لمعضلة كبار السن

 :الحصر

 بار السن؛ مثل النساء والعجزة، حد إعفاء ضریبي لك -

 .وحجز مقاعد لھم في المواصلات -

 مزایا أو علاوات مناسبة للتقدم في السن؛  -

 . سیاسة تأمین للسن الأكبر -

بل یذھب بعضھم إلى تقدیم معاملة خاصة لكبار السن من النساء والرجال 

السن تلقي وبناء على ما سبق، فإن حقوق كبار . المدانین في مختلف قطاعات السجون

بعض الواجبات على المجتمع، تشمل، دون حصر، واجبات مقدمي الرعایة الخارجیین، 

 )١(.وواجب الأسرة وواجب الدولة

إن الاعتراف الدولي بالحق في الضمان الاجتماعي لكبار السن یعتقد أنھ آلیة 

ماعیة مفیدة للسیطرة على مشكلات الملایین من كبار السن الذین لیس لھم مساعدات اجت

أو معاش، وذلك من خلال اشتراكات یدفعھا الموظف، أو بدون اشتراكات؛ من أطراف 

وھذا یؤكد على حمایة الحق في الوصول والاحتفاظ بمزایا . خاصة أو مملوكة للدولة

فقدان العمل المرتبط بالدخل، أو عدم كفایة تمویلات الوصول للرعایة الصحیة، وعدم 

) ١٩(علاوة على ذلك، فإن التعلیق العام رقم . ھم من البالغینكفایة دعم الأسرة لمن تعول

                                                             
كریم الصباغ، الحمایة الدولیة لحقوق المسنین في ضوء القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة،  )١(

ول، المؤتمر العلمي السابع لكلیة الحقوق جامعة طنطا بعنوان حقوق المسنین بین الواقع والمأم
  .١٨-١٧ھـ، ص١٤٤٣



 

 

 

 

 

 ٣٨

على العھد الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والمدنیة یؤكد بقوة على أن الدول 

لتوفیر مزایا لكبار السن، وتشمل خطط رواتب تقاعدیة " إجراءات مناسبة"بحاجة لاتخاذ 

 .بدون اشتراكات عندما تتوافر الموارد

بار السن معرضون للإساءة والإقصاء، ومن ثم فھم یواجھون الإساءة إن ك

والعنف والحرمان في منازلھم، وفي الرعایة على المدى الطویل، ویحرمون من الحق 

إنھم یحرمون غالبًا من . في اتخاذ قرارات بشأن أموالھم وممتلكاتھم والرعایة الصحیة

. لإنتاجیة، والعمل والطعام والسكنالضمان الاجتماعي والوصول للموارد الصحیة وا

وبذلك فإن كبار السن لھم أفضلیة في الاستفادة من الضمان الاجتماعي وباقي صور 

الحمایة الاجتماعیة في حالة التقاعد، والھرم، والترمل، والعجز، وباقي حالات فقدان 

  )١(.وسیلة الإعالة لأسباب خارجة عن إرادتھم

 

  المطلب الثاني
  الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالاستفادة من 

 

یشترك كبار السن، كمجموعة، في تاریخ مشترك من الإھمال بموجب القانون 

وحتى وقت قریب، كان المجتمع الدولي یتجاھل . الدولي مع الأشخاص ذوي الإعاقة

ولم یبدأ تناول تاریخ إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة . تمامًا الأشخاص ذوي الإعاقة

 .ز ضدھم وعزلھم، ومعالجة كل ذلك بموجب القانون الدولي، إلا مؤخراًوالتمیی

                                                             
جنان العمري، نحو برامج مواجھة للعمل الاجتماعي مع المسنین في دراسات وقضایا المجتمع  )١(

  .٦٧-٦٢م، ص١٩٨٥مكتب المتابعة، : العربي الخلیجي، البحرین



 

 

 

 

 

 ٣٩

  الفرع الأول
 القانون الدولي

یدعي البعض أنھ لا ینبغي أن تكون ھناك حاجة إلى معاھدات تسعى إلى حمایة 

فئات محددة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن، بسبب اعتماد الإعلان العالمي 

إذا كان الھدف : ویمكن القول. م لحمایة جمیع الأشخاص١٩٤٨ام لحقوق الإنسان في ع

من إعلان حقوق الإنسان ھو حمایة حقوق جمیع الأشخاص، بما في ذلك الشباب 

والمسنون، وأولئك الذین یعانون من إعاقات أو بدونھا، فلماذا تكون ھناك حاجة إلى 

لعالمي لحقوق الإنسان لم معاھدات إضافیة؟ یبدو أن الجواب واضح، وھو لأن الإعلان ا

 )١(.یوفر الحمایة الكافیة لفئات معینة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنین

م، عندما اتخذت الجمعیة العامة للأمم ٢٠٠١كانت نقطة التحول في عام 

الذي أنشأت بموجبھ لجنة مخصصة للنظر في مقترحات ) ٥٦/١٦٨(المتحدة القرار رقم 

یة شاملة ومتكاملة لتعزیز وحمایة حقوق المعوقین وكرامتھم، وضمّت لوضع اتفاقیة دول

منظمة غیر حكومیة ) ٤٠٠(دولة، وأكثر من ) ٤٠(اللجنة المخصصة ممثلین لأكثر من 

 . من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة

م، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء معاھدة ٢٠٠٦وفي عام 

م، ٢٠٠٧وفي عام . ق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولًا اختیاریًاتاریخیة بشأن حقو

بلدًا على الاتفاقیة، ووقّعت ) ٨٢(فُتح باب التوقیع على الاتفاقیة، وفي ذلك الیوم وقّع 

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن ھذا العدد من . دولة أیضًا على البروتوكول الاختیاري) ٤٤(

 .  أكبر عدد في تاریخ الأمم المتحدةالموقعین في یوم الافتتاح كان ھو
                                                             

صفاء سمیر إبراھیم، دور الأمم المتحدة في تعزیز حقوق كبار السن، مجلة العلوم القانونیة، جامعة  )١(
  .٢١-١٧م، ص٢٠١٣، ٢عجمان، العدد 



 

 

 

 

 

 ٤٠

وتمثل الاتفاقیة تحولًا نموذجیًا، من نموذج طبي للإعاقة، إلى نموذج لحقوق 

من الاتفاقیة، التي تنص ) ١(وربما كان ھذا التحول ملحوظًا للغایة في المادة . الإنسان

ي على أن الغرض من الاتفاقیة ھو تعزیز وحمایة وضمان تمتع جمیع الأشخاص ذو

الإعاقة تمتعًا كاملًا وعلى قدم المساواة بجمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، 

 .وتعزیز احترام كرامتھم المتأصلة

. واتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تخص كبار السن بالحمایة الخاصة

ات ومع ذلك، فإن العدید من أحكام الاتفاقیة ذات أھمیة خاصة للمسنین، من ذوي الإعاق

ھذه ھي الأحكام التي تحمل أكبر قدر من الأمل لكبار السن . ومن غیر ذوي الإعاقات

من اتفاقیة حقوق ) ١(المادة . ولمناصریھم الذین یبحثون عن الحمایة القانونیة الدولیة

الاتفاقیة ھو تعزیز "الأشخاص ذوي الإعاقة تنص بوضوح وإیجاز على أن الغرض من 

امل والمتساوي بجمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وحمایة وضمان التمتع الك

ھذه اللغة وحدھا ." لجمیع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزیز احترام كرامتھم المتأصلة

سوف تساعد على ضمان الحق في المساواة في الحقوق للأشخاص المسنین الذین یعانون 

ح فیھا التقدم في السن مرادفًا من إعاقة عقلیة أو جسمیة، لا سیما في المجتمعات التي أصب

من اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) ٣(المادة . لعدم الحاجة إلى حمایة الحقوق

وتنطبق ھذه المبادئ على كبار السن على قدم . تتضمن المبادئ التي توجھ بقیة الاتفاقیة

  : المساواة، بما في ذلك

 الذاتي الفردي، بما في ذلك حریة احترام الحیاة الكریمة المتأصلة والاستقلال) أ(

 الشخص في اتخاذ خیاراتھ الخاصة واستقلالھ؛ 

 عدم التمییز؛ ) ب(

 المشاركة والإدماج الكاملین والفعالین في المجتمع؛) ج(



 

 

 

 

 

 ٤١

احترام الاختلاف وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كونھ جزءا من التنوع البشري ) د(

 والإنسانیة؛

 تكافؤ الفرص؛) ھـ(

 نیة الوصول والإتاحة؛ إمكا) و(

 .المساواة بین الرجل والمرأة) ز(

وینطبق كل مبدأ من ھذه المبادئ على كبار السن، لا سیما أولئك الذین یعانون 

 .من إعاقات عقلیة أو جسمیة، وعلى ھذا الأساس یحرمون من حقوقھم وكرامتھم

بدأ تكافؤ ومع ذلك، فإن واحدة من أكثر القضایا إثارة للاھتمام المتعلقة بم

الفرص تتعلق بمسألة ما إذا كان التمییز على أساس العمر یعد تمییزًا بموجب قانون 

علاوة على ذلك، فإن بعض المواثیق الدولیة تسمح حتى بالتمییز على . حقوق الإنسان

على سبیل المثال، تعترف . وھذه المواثیق قد تعتبر أو لا تعتبر تمییزیة. أساس العمر

ریكیة لحقوق الإنسان بحقوق جمیع المواطنین في المشاركة في الشؤون الاتفاقیة الأم

العامة والتصویت، ولكنھا تحد من ھذا الحق على أساس العمر، من بین خصائص 

 )١(.أخرى

وثمة مادة أخرى من مواد اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتعلق 

وفي . ى النساء ذوات الإعاقةالتي تشیر إل) ٦(بشریحة واحدة من المسنین، وھي المادة 

البدایة، رُفضت المقترحات الداعیة إلى وضع مادة منفصلة بشأن النساء ذوات الإعاقة 

لصالح تعمیم مراعاة القضایا الجنسانیة لأن القضایا ذات الصلة بالنساء ذوات الإعاقة 

                                                             
محمد سعید الدقاق، حقوق الإنسان في إطار نظام الأمم المتحدة من حقوق الإنسان دارسات حول  )١(

  .١١٥-١١١م، ١،١٩٨٩الوثائق العالمیة والإقلیمیة، بیروت، ط 



 

 

 

 

 

 ٤٢

لت النساء غیر أنھ بعد أن أد. تعالج في مختلف مواد اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ذوات الإعاقة بشھادة مقنعة، فقد أصبحت اللجنة المختصة مقتنعة بأن ھناك حاجة إلى 

. مادة منفصلة لإبراز الاحتیاجات الفریدة للمرأة والتمییز الذي تواجھھ بسبب نوع جنسھا

وبناء على ذلك، أصبح واضعو الاتفاقیة یعتقدون أن وضع مادة منفصلة مكرسة للنساء 

ة، وكان لھ ما یبرره، كان للفت الانتباه إلى احتیاجات النساء ذوات الإعاقة ذوات الإعاق

اللواتي اللائي لا یشكلن ھذه المجموعة الكبیرة فحسب، بل یتعرضن أیضًا للتمییز المتعدد 

 ".على أساس الإعاقة والجنس

من اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتناول قضایا ) ٩(أیضا المادة 

نیة الوصول، تكتسي أھمیة قصوى بالنسبة للعدید من كبار السن الذین یواجھون إمكا

صعوبات في التنقل وتحدیات أخرى، ولكنھم لا یعتبرون معوقین بموجب معظم تعریفات 

 إمكانیة الوصول، سواء من خلال إزالة الحواجز ٩وتقتضي المادة . القوانین المحلیة

تتناول . لا) ٩(علاوة على ذلك، فإن المادة .  جدیدةالقائمة أو من خلال منع ظھور حواجز

إمكانیة الوصول المادي فحسب، بل تتناول أیضًا إمكانیة الوصول إلى المعلومات 

المادة نفسھا تسلط الضوء على الحاجة إلى النظر في قضایا إمكانیة .  والاتصالات

معلومات الوصول في وقت مبكر، على سبیل المثال، في تطویر تكنولوجیات ال

والاتصالات، بحیث یمكن إتاحة التكنولوجیات التي یمكن الوصول إلیھا بأقل تكلفة 

على كل من الجھات الفاعلة العامة ) ٩(بالإضافة إلى ذلك، تنطبق المادة . ممكنة

 .مفتوحة ومتاحة للجمھور"والخاصة من خلال مطالبتھم بجعل منتجاتھم أو خدماتھم 

لتالیة التي تؤثر في حقوق كبار السن، ربما كانت ھي ، وھي المادة ا)١٢(المادة 

. المادة الأكثر أھمیة فیما یتعلق بتوسیع نطاق حقوق كبار السن بموجب القانون الدولي

المعنونة بالاعتراف المتساوي أمام القانون، تتحدى السیاسات الأبویة ) ١٢(فالمادة 

وجھ التحدید، توضح المادة أن على . المتعلقة بالأشخاص الذین یفتقرون إلى الأھلیة



 

 

 

 

 

 ٤٣

الأشخاص ذوي الإعاقة لیس فقط لھم الحق في الاعتراف بھم في كل مكان على أنھم 

أشخاص أمام القانون، ولكنھم أیضًا یتمتعون بالأھلیة القانونیة على قدم المساواة مع 

علاوة على ذلك، تشترط المادة أن تتخذ الدول . الآخرین في جمیع جوانب الحیاة

طراف التدابیر المناسبة لإتاحة إمكانیة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الأ

كما تدعو المادة الدول الأطراف إلى . الذي قد یحتاجون إلیھ في ممارسة أھلیتھم القانونیة

وقف ممارسة حرمان الناس من أھلیتھم القانونیة، وبدلًا من ذلك تقدیم الدعم عند 

أحد أسباب ھذا التغییر ھو . من ممارسة أھلیتھم القانونیةالضرورة، لتمكین الأفراد 

تشجیع الأشخاص الذین یعتبرون عاجزین عن طلب المساعدة، وھو ما لا یفعلونھ في 

مثل الإھمال أو الإساءة -كثیر من الأحیان خوفًا من الخضوع للوصایة أو ما ھو أسوأ 

تمثل تحولًا ھامًا ) ١٢(فإن المادة  وعلى ھذا النحو، )١(.الجسمیة أو الإیداع في المؤسسات

في النموذج من ممارسة حرمان الناس من حقوقھم لمجرد افتقارھم المتصور إلى القدرة 

على تعزیز السیاسات والقوانین الوطنیة التي تتوافق مع أھداف ومبادئ اتفاقیة حقوق 

دم الاعتماد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الاستقلال الذاتي والحیاة الكریمة وع

 .على الآخرین

وثمة مادة أخرى في اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذات صلة خاصة 

، التي تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العیش )١٩(بكبار السن ھي المادة 

وفي العدید من البلدان في جمیع أنحاء العالم، لا یزال كبار . المستقل وفي المجتمع المحلي

 بعضھم منذ الطفولة ویدخل آخرون المؤسسات، مثل دور -لمؤسسات السن في ا

وتعترف الاتفاقیة بأن إیداع الأفراد في المؤسسات . التمریض، في وقت لاحق من الحیاة

وعلى ھذا النحو، تعترف . الإیوائیة یحرمھم من حریتھم وكرامتھم، بل وأحیانًا من حیاتھم

                                                             
  .٦٨-٦١ھـ، ص١٤٣٢، ١عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، حقوق كبار السن في الإسلام، ط )١(



 

 

 

 

 

 ٤٤

 إذا كان ھدفھا ھو وضع مجموعة جدیدة من اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأنھ

القوانین التي تُعمل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحیاة الكریمة والحریة والاستقلال، 

مع تقدیم الدعم عند الضرورة، فسیتعین علیھا الحد من نطاق استخدام الدولة للإیداع في 

للطعن في ھذه وتوفر اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أساسًا . المؤسسات

الممارسات ھاى انھاز انتھاك لحقوق الإنسان للأفراد المحتجزین في المؤسسات، وذلك 

بقدر ما قد یكون لدى الدول سیاسات تختار إیداع المسنین في المؤسسات بدلًا من تقدیم 

 .الدعم في المجتمع

ر من الاتفاقیة مھمتان أیضًا لتوسیع نطاق حقوق كبا) ٢٦(و ) ٢٥(والمادتان 

كلتا المادتین تتعلق بالصحة والتأھیل وإعادة التأھیل، على . السن بموجب القانون الدولي

التوالي، وتؤثران في حیاة كبار السن في جمیع أنحاء العالم أثناء انتقالھم من نھج یركز 

على المختصین إلى نھج یصبح فیھ الشخص صانع القرار الرئیسي في تحدید أھداف 

، على سبیل المثال، لا تضمن )٢٥(فالمادة . عادة التأھیل الخاصة بھوغایات التأھیل وإ

الخدمات الصحیة المنفصلة الخاصة بالإعاقة، ولكنھا تضمن بدلًا من ذلك إمكانیة وصول 

الأشخاص ذوي الإعاقة إلى النطاق نفسھ الخاص بجودة ومستوى برامج الرعایة الصحیة 

 للأشخاص الآخرین، وأن تكون ھذه الخدمات المجانیة أو المیسورة التكلفة التي تقدم

وتشیر المادتان أیضًا إلى ضرورة ضمان الحصول على . مراعیة للاعتبارات الجنسانیة

في أقرب مكان ممكن من المجتمعات المحلیة، بما في ذلك في المناطق "ھذه الخدمات 

على إمكانیة تغییر وفي الدول التي تصادق على الاتفاقیة، تنطوي ھاتان المادتان . الریفیة

كیفیة تطویر مشاریع الھیاكل الأساسیة، ولاسیما في المناطق الریفیة، حیث یعیش كثیر 

وعلى غرار ھاتین المادتین اللتین تسعیان إلى إدخال . من المسنین في جمیع أنحاء العالم

  في صلب الخدمات الصحیة، تتناول المادة- بمن فیھم المسنون -الأشخاص ذوي الإعاقة 



 

 

 

 

 

 ٤٥

أیضًا احتیاجات المسنین الذین یقعون في حلقة مفرغة من الفقر والإعاقة، وكل ) ٢٨(

 .منھما سبب ونتیجة للآخر

على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم ) ٢٨(وتركز المادة 

، )بما في ذلك السكن العام(المساواة مع غیرھم، على ما یكفي من الغذاء والكساء والسكن 

ظیفة، واستحقاقات التقاعد، وبرامج الحمایة الاجتماعیة والحد من الفقر، والمیاه الن

ولا تدعو الاتفاقیة إلى إتاحة فرص متكافئة . المصممة خصیصًا لكبار السن ذوي الإعاقة

للأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من ھذه البرامج فحسب، بل تدعو الاتفاقیة، إلى جانب 

ى التشاور الوثیق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكھم ، الدول الأطراف إل)٣(٤المادة 

بنشاط من خلال المنظمات التي تمثلھم في تطویر وتنفیذ التشریعات والسیاسات لتنفیذ 

الاتفاقیة الحالیة، وفي اتخاذ القرارات الأخرى والعملیات المتعلقة بالقضایا المتعلقة 

الأشخاص ذوي الإعاقة لا تشترط ومن ثم، فإن اتفاقیة حقوق . بالأشخاص ذوي الإعاقة

أن تكون السیاسات والبرامج نفسھا شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل تدعو 

أیضًا إلى أن تكون عملیات صنع القرار التي تستخدمھا الدول الأطراف ) ٢٨(المادة 

لصیاغة تلك السیاسات والبرامج شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي 

      )١(.تمثلھم

  الفرع الثاني
 النظام السعودي

تبذل المملكة العربیة السعودیة العدید من الجھود المتمیزة لحمایة حقوق 

الأشخاص ذوي الإعاقة، أھمھا إصدار نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب 

                                                             
  .المرجع السابق عبد الرزاق بن عبد المحسن البد، )١(



 

 

 

 

 

 ٤٦

ھـ، إذ أكد على العدید من الحقوق ١١/٠٢/١٤٤٥وتاریخ ) ٢٧/م(المرسوم الملكي رقم 

فالشخص ذوي الإعاقة ھو الشخص الذي لدیھ .  منحھا للأشخاص ذوي الإعاقةالتي یجب

اضطراب أو قصور طویل الأمد في الوظائف الجسمیة، أو العقلیة، أو الذھنیة، أو 

النفسیة، أو الحسیة، والتي تمنعھ من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم 

 . المساواة مع الآخرین

ئة الأشخاص ذوي الإعاقة مع فئة كبار السن، نلاحظ وجود قاسم وعند مقارنة ف

مشترك بینھم، وھو عدم القدرة على المشاركة الفعالة في المجتمع بشكل كامل، فبینما 

تكون الإعاقة ھي السبب لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون الشیخوخة وكبر السن ھي 

الإعاقة عن الشیخوخة في وبالرغم من اختلاف . السبب لدى الأشخاص كبار السن

الطبیعة والشكل، إلا أن ذلك لا ینفي وجود تشابھ في الآثار الناجمة عن وجودھا لدى 

 فمثلاً، من الأمور )١(.الشخص، فالأثر واحد، وھو الضعف والحاجة إلى الحمایة

المشتركة التي نص علیھا نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ویمكن تطبیقھا كذلك 

 :لسن، ما یليعلى كبار ا

 .ضمان مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمییز - ١

شمول التشریعات والسیاسات الحكومیة وغیر الحكومیة على الحقوق  - ٢

 .والمتطلبات الأساسیة للفرد

 .تمكین الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضایاھم - ٣

                                                             
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وطارق السید بدران، حقوق المسن في الفقھ الإسلامي والقانون؛  )١(

م، ٢٠٢٢بالإشارة للحالة في مصر والسعودیة، المؤتمر العلمي السابع لكلیة الحقوق، جامعة طنطا، 
  .١٦-١٣ص



 

 

 

 

 

 ٤٧

اج الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي المساعدة في تحقیق الاندم - ٤

 .الاجتماعي

الحق في الحصول على الأجھزة التعویضیة والمساعدة الطبیة بحسب الحالة  - ٥

 .الصحیة للفرد

 فرض عقوبات على الاعتداء أو الإساءة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال - ٦

 .علیھم

تحدید المھام التي تقع على عاتق الجھات الحكومیة من أجل ضمان تحقق حمایة  - ٧

 .الحقوق

تأھیل، وھو عملیة توظیف الخدمات المختلفة من أجل المساعدة في الحق في ال - ٨

 .التمكین وتنمیة القدرات

ومما یعزز المقارنة بین فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة كبار السن، حقیقة 

من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ) ٢٢(الإشارة إلیھم في كلا النظامین، فالمادة 

من . حال كون الشخص ذوي الإعاقة كبیراً في السننصت على مضاعفة العقوبة في 

من ) ٥(ناحیة أخرى، وھذا الذي یخدم المقاربة بین النظامین بشكل أكبر، تنص المادة 

اللائحة التنفیذیة لنظام حقوق كبیر السن ورعایتھ على أن كبیر السن المحتاج والمستحق 

شخاص ذوي الإعاقة على وفق للحمایة، ھو الذي تنطبق علیھ شروط الإعانة المالیة للأ

من اللائحة نفسھا تنص على أن دعم كبار ) ٩(بشكل مماثل، فإن المادة . تقویم الإعاقة

السن بالأجھزة والمستلزمات الطبیة یكون على وفق ضوابط الصرف المعمول بھا في 

ھذه الأمور المشتركة بین .  نظام الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على حسب شدة الإعاقة

ظامین، بلا شك، تعزز الجھود في الاستفادة من التشابھ بین الفئتین من أجل دعم حقوق الن

 .كبار السن



 

 

 

 

 

 ٤٨

على الرغم من وجود ھذه الحقوق والضمانات المشتركة بین الأشخاص ذوي 

أولھا، : الإعاقة وكبار السن، إلا أنھ بطبیعة الحال، توجد العدید من الفروقات بین الفئتین

ى حمایة الحقوق وضبط المخالفات المتعلقة بھما، فبینما ھذه الجھة ھي الجھة المشرفة عل

ھیئة رعایة الأشخاص ذوي الإعاقة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل الجھة المسؤولة 

 أما الاختلافات )١(.في وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة لفئة كبار السن

 :الموضوعیة، فتتمثل أبرزھا فیما یلي

المقصود ھنا ھو الوصول المادي : الحق في التنقل أو ما یسمى بإمكانیة الوصول - ١

. للبیئة المحیطة بالشخص ذوي الإعاقة، إذ لا یحتاج كبار السن غالباً لھذا الأمر

فمثلاً، ینص نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الحق في الاستفادة من 

ر المقدسة والمساجد، وھو أمر المرافق الخاصة بالحرمین الشریفین والمشاع

 . فئة كبار السنلأغلبمتحقق 

: الحق في العمل أو ما یدخل في توفیر الخدمات التعلیمیة والتدریبیة المساندة - ٢

المقصود ھو الخدمات الإضافیة التي تتطلبھا طبیعة الإعاقة في البیئات التعلیمیة 

بالرغم من أھمیة العمل . والتدریبیة، فھذه أیضاً لا یحتاجھا أغلب فئة كبار السن

لدى بعض كبار السن، إلا أنھ لا یرتبط عادة بالطموح والرغبة في تحقیق التقدم 

الأكادیمي أو المھني أو التقني الذي یكون موجوداً لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، 

 )٢(.خاصة صغار السن منھم

                                                             
دراسة ثقافیة في نظام حقوق كبیر السن ورعایتھ في المملكة :  الربعي، حقوق كبیر السنمعاذ عبد االله )١(

  .٨-٤م، ص٢٠٢٣، مجلة العلوم الشرعیة، جامعة القصیم، )١ (١٧العربیة السعودیة، 
العبیكان، الطبعة الأولى، : عبد االله بن ناصر السدحان، رعایة المسنین في الإسلام، الریاض )٢(

  .١٠٤-١٠١م، ص١٩٩٨



 

 

 

 

 

 ٤٩

 المقروء الحقوق المرتبطة بطبیعة الإعاقة، مثل الحق في الوصول إلى المحتوى - ٣
والمرئي والمسموع، إذ إن أغلب كبار السن یستطیعون الوصول لمثل ھذه 

كذلك، الاعتداء المعنوي على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب طبیعة . المحتویات
إعاقتھم، فبالرغم من إمكانیة تعرض كبار السن لمثل ھذا النوع من الاعتداء، إلا 

 )١(.شخاص ذوي الإعاقةأن نسبة تعرضھم تقل بشكل كبیر مقارنة بالأ

وأخیراً، نص نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على العدید من الحقوق التي 
لم ینص علیھا نظام حقوق كبیر السن ورعایتھ، وذلك بالرغم من عدم وجود ما یمنع من 

 :إقرار ھذه الحقوق لكبار السن أیضاً، أھمھا ما یلي

من ) ١٣(اقة، إذ أوجبت المادة نشر التوعیة بأھمیة حقوق الأشخاص ذوي الإع - ١
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة 
العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعھا وتعزیز مكانة الأشخاص 

إن وجود . ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعریف بحقوقھم وقدراتھم وإسھاماتھم
كبیر السن ورعایتھ، سوف تدعم وتعزز من حمایة مادة مماثلة في نظام حقوق 

 .حقوق كبار السن بلا شك

الحق في مراعاة المتطلبات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة عند التعامل مع  - ٢
حالات الطوارئ والكوارث الطبیعیة والأزمات، بالإضافة إلى أنظمة السلامة 

ن نظام حقوق م) ٦(و) ٥(المروریة وإرشاداتھا، إذ نصت على ذلك، المواد 
بالرغم من أن الأشخاص ذوي الإعاقة یحتاجون إلى . الأشخاص ذوي الإعاقة

ھذا الحق بشكل أكبر، إلا أن ذلك لا یعني عدم حاجة كبار السن إلیھا، إذ إن 
 عند  الحسبانالحالة الصحیة لبعض كبار السن، قد تفرض ضرورة أخذھا في

 .صیاغة أنظمة الكوارث والسلامة المروریة
                                                             

-٣٧م، ص١٩٩٩، ١٢حقوق الأطفال والمسنین، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد،وھبة الزحیلي،  )١(
٤٠.  



 

 

 

 

 

 ٥٠

ق في الإعفاء من الرسوم الجمركیة والضرائب المفروضة على الأدوات الح - ٣
من نظام حقوق الأشخاص ذوي ) ١٧(والأجھزة الخاصة، إذ نصت المادة 

.  ھذه التكالیف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقةلالإعاقة على تحمل الدولة لك
 فلا یوجد وطالما أن كبار السن أیضاً یحتاجون إلى مثل ھذه الأجھزة والأدوات،

ما یمنع نظاماً من منح ھذا الحق لفئة كبار السن، بما یتوافق مع الأنظمة 
 )١(.والمیزانیات ذات العلاقة

من نظام ) ١٩(و) ١٨(الحقوق المالیة للشخص ذوي الإعاقة، إذ نصت المواد  - ٤
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تمكین 

بنكیة والتمویلیة والتأمینیة، وخدمات الإقراض حصولھم على الخدمات ال
إن النص الصریح على مثل ھذه الحقوق، سوف یدعم بلا . التنموي الاجتماعي

 )٢(.شك الوضع المالي لكبار السن، خاصة بعد إحالتھم للتقاعد

النص على عقوبة تبعیة، بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة، في حال ارتكاب  - ٥
ق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ نصت علیھا المادة  المخالفات ضد حقوإحدى

إن النص على مثل ھذه العقوبة . من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) ٢٣(
في نظام حقوق كبیر السن ورعایتھ، سوف یدعم بلا شك حقوق كبار السن، من 

 .خلال وجود راع إضافي ضد كل من ینتھك حقوق كبار السن

                                                             
علي فؤاد أحمد، الأبعاد الاجتماعیة لرعایة المسنین في رعایة المسنین في المجتمعات المعاصرة،  )١(

عاون لدول الخلیج المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعیة بدول مجلس الت
  .م١٩٩٢العربي، البحرین، 

ثریا جبریل، المشاكل التي یعاني منھا المسنون في المملكة العربیة السعودیة ودور الخدمة  )٢(
الاجتماعیة في مواجھتھا، القاھرة مجلة الخدمة الاجتماعیة، الجمعیة المصریة للأخصائیین 

  .م١٩٩٢، ٣٥ - ٣٤الاجتماعیین، العددان 
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  المطلب الثالث
  دار وثيقة دولية موحدة لحقوق كبار السنالحاجة إلى إص

 

ینبغي الآن تحلیل مدى ملاءمة وثائق حقوق الإنسان الحالیة للتعامل مع جمیع 

وكما ذكرنا سابقًا، ھناك العدید من الوثائق الدولیة . المخاوف الخاص بحقوق كبار السن

لسن التي تعترف بحقوق معینة لجمیع الأشخاص والتي تنطبق بوضوح على كبار ا

 :وتشمل تلك الوثائق. كمواطنین للدول الموقعة

 ثلاث آلیات لحقوق الإنسان وھي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعھد الدولي -

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 

 والاجتماعیة والثقافیة؛

نة إزالة التمییز العنصري، واتفاقیة  سبع وثائق أساسیة لحقوق الإنسان وھي لج-

القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، واتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة 

التعذیب، واتفاقیة حقوق الطفل، واتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقیة 

حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقیة حمایة حقوق العمال 

 .، فضلا عن المعاھدات الإقلیمیة لحقوق الإنسانالمھاجرین

وھنا یتبادر الى الأذھان تساؤل عام عن مدى كفایة الحمایة العامة الواردة في 

بلا شك، فانھ من الإنصاف أن نقول بأن كل القوانین الدولیة . القانون الدولي الحالي

وبناء علیھ، .  التي توفرھاوالإقلیمیة لا تحمي كبار السن بما یكفي، في ظل الحمایة العامة

فإن القوانین الإقلیمیة لحقوق الإنسان لا تحمي كذلك حقوق كبار السن بشكل منظم أو 

بجانب ذلك، فإن العمر لم . شامل، ولا تلزم الحكومات بقانون یحفظ الحقوق لجمیع الناس
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 ونتیجة لذلك، قد یتم تجاھل. یرد صراحة كسبب لعدم إمكانیة التمییز ضد شخص ما

إن انعدام ھذا الاشتراط في القانون الدولي لحقوق الإنسان یعرفھ .  التمییز بسبب العمر

، وذلك فیما عدا الإشارة الاستثنائیة إلى حقوق كبار السن )الفجوة المعیاریة(بعضھم باسم 

التي تحظر التمییز على ) في العھد الدولي لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأسرھم

 – في الواقع –وعلیھ، فإن ھناك زعماً صائبًا بأن حقوق كبار السن ما تزال . رأساس العم

قید التجاھل، بل ویتم أحیانًا تجاھلھا بالكامل، خاصة في ظل العنف والإساءة وعدم كفایة 

فرص الوصول للرعایة الجیدة، وعدم احترام الكرامة والاستقلال، ونقص فرص التعلیم 

 )١(.منھ العدید من الدول في المجتمع الدوليوالترفیھ، الذي قد تعاني 

علاوة على ذلك، فإن اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطلب من الدول 

توفیر الخدمات لمنع وتقلیل المزید من الإعاقات بین كبار السن، ولضمان وصول ذوي 

تتطلب ھناك اشتراطات أخرى في الاتفاقیة . الإعاقة إلى المزایا والبرامج التقاعدیة

للأشخاص ذوي الإعاقة، یمكن تفسیرھا " حساسة للعمر"أو " مناسبة للعمر"إجراءات 

بأنھا تشمل العمر المتقدم، وترتبط بالوصول للعدالة ومنع الإساءة والمعلومات بشأن 

من الواضح أن جمیع الحقوق التي تحمیھا الاتفاقیات تتوقف على كون . الحقوق الإنجابیة

. ال مھاجرًا أو جزءًا من أسرة مھاجرة، أو امرأة أو شخصاً ذا إعاقةكبیر السن محل السؤ

وبناء علیھ، قد نرى أن حقوق كبار السن محمیة بالمعنى العام في القانون الدولي لحقوق 

إن . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ینطبق على جمیع البشر في كل الأعمار. الإنسان

ة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنی

. الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة كلاھما ینطبق على كل شخص، بغض النظر عن السن

                                                             
المستوى الأساسي، دار الفجر للنشر والتوزیع، : ء وسام على وآخرون، دلیل رعایة المسنینولا )١(

  .١٣٣-١٢٩م، ص٢٠١٤
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ولذلك، فلیس ھناك فجوة في القوانین السائدة، ولذلك لیس ھناك حاجة لوثیقة قانونیة 

 )١(.جدیدة، بناء علیھ

إلى فرضیة خاطئة عن النظام قد یرى بعضھم أن ھذا الاقتراح ربما یستند 

ذلك، لأنھ إذا دققنا في الوثائق . القانوني الحالي، وفیھ عنایة قلیلة بمشكلة كبار السن

التأسیسیة لحقوق الإنسان، یمكن أن نرى بوضوح أن أیا منھا لا یحظر التمییز على 

كثیرة في ال" الفجوات"أساس السن، ویبدد السلوك السلبي نحوھم ولا یقدم أي محاولة لسد 

 لذلك، یمكن أن نمیز بسھولة الآن أن ھذا النوع من )٢(.الوثائق السائدة لحقوق الإنسان

ھناك نحتاج بشكل أساسي لمعاھدة جدیدة . الحمایة العامة لیس كافیًا بأي شكل من الأشكال

علاوة على . تحسن الحمایة الخاصة والترویج لحقوق كبار السن) وثیقة قانونیة ملزمة(

إن معاییر حقوق الإنسان التي تحمي حقوق كبار السن مبعثرة حالیًا عبر مختلف ذلك، ف

ھذه البعثرة تعني أن حقوق كبار السن تبقى غیر مرئیة، . المعاھدات الدولیة والإقلیمیة

 .وأن ماھیتھا ما تزال غیر واضحة

یمكن توقع أن الانتشار المباشر والفوري لتلك الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان 

قد یساعد على تغییر المواقف نحو كبار السن ویزید من رؤیتھم على المستویین المحلي 

والدولي، وسیوضح أیضًا مسئولیات الجھات المختلفة نحو النساء والرجال العجائز، 

 . ویحسن المساءلة ویقدم إطارًا قانونیًا للسیاسة وصنع القرار

لجدیدة قد تكون متعددة الأوجھ، إذ النتائج المحتملة للوثیقة القانونیة الملزمة ا

ستسمح الحمایة الأفضل لكبار السن للمجتمعات بالاعتماد أكثر على القدرات المتاحة لفئة 

                                                             
صفاء سمیر إبراھیم، دور الأمم المتحدة في تعزیز حقوق كبار السن، مجلة العلوم القانونیة، جامعة  )١(

  .٣٢-٣٠م، ص٢٠١٣، ٢عجمان، العدد 
  .لسابقصفاء سمیر إبراھیم، المرجع ا )٢(
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 على أنھ عندما یحصل كبار – مثلًا –ویرى بعضھم أن ھناك أدلة واضحة . كبار السن

السن كرامتھم، السن على الضمان الاجتماعي؛ فإن ذلك یقلل معدلات الفقر، ویعید لكبار 

بمعنى آخر، إن إصدار . ویقلل عمالة الأطفال؛ ویزید من معدلات الالتحاق بالمدارس

معاھدة أممیة في ھذا الصدد قد یحمي حقوق كبار السن حسب القانون الدولي، وقد یقدم 

. أیضًا موقفًا قاطعًا وشاملًا یصبح فیھ التمییز ضد العمر والھرم أمرین غیر مقبولین قانونًا

بالإضافة إلى ذلك، فسیؤدي ذلك إلى وضوح بشأن طبیعة حقوق كبار السن، 

وبشكل خاص، یمكن أن یؤدي لوضع جمیع حقوق . والمسؤولیات الضروریة لحمایتھم

وقد یساعد ذلك أیضاً . كبار السن في وثیقة واحدة تأخذھا على محمل الجد بحكم أولویتھا

حمایة حقوق كبار السن؛ وخلق مجتمعات في توجیھ القطاع الخاص في كیفیة تمكنھ من 

 إذ یستطیع كبار السن أن یساھموا، ویزدھروا، ویستمتعوا –وبیئات لجمیع الأعمار 

 )١(.بحقوقھم

ومن ناحیة الضغط، یمكن لتلك الوثیقة أن تكون أداة ضد التمییز تتحدى جمیع 

یة في رؤیة التقدم الأنماط الحالیة حول التقدم في السن، وتشجع على إحداث تغییرات ھیكل

وعبر إیضاح المسؤولیات، یمكن أن تقدم . في السن، وتوجھ التغییر في السیاسات

الإیضاح بشأن ماھیة حقوق كبار السن، والحد الأدنى من المعاییر والإجراءات اللازمة 

وتكمل وتعزز حالة خطة مدرید ومبادئ الأمم المتحدة للأشخاص الأكبر سنًا؛ . لحمایتھم

وعلاوة . فیذ القانون الدولي الحالي عبر المزید من الإیضاح لحقوق كبار السنوتعزز تن

على ذلك، فإنھا قد تحسن المساءلة عبر توفیر نظام لردع المخالفات الخاصة بحقوق كبار 

وإذا كان الأمر كذلك، فمن المسلم بھ أن تلك الوثیقة ستساھم في صنع إرادة سیاسیة . السن

                                                             
-٨٨م، ص٢٠١٤عبد المنعم المیلادي، سیكولوجیة الشیخوخة وكبار السن، مؤسسة شباب الجامعة،  )١(

٩١.  
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إرساء معاییر دولیة فعالة قانونًا لتحقیق حقوق كبار السن تدریجیًا، للتغییر الإیجابي عبر 

ولتعمل بقوة كونھا آلیة للتمكین والحمایة عبر صیاغة مشكلات كبار السن من واقع أنھا 

 )١(.جزء لا یتجزأ من الأجندة الدولیة الأوسع لحقوق الإنسان

 

                                                             
  .٧٤-٧١م، ص٢٠١٧وفاء صالح الصفتي، رعایة المسنین بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة،  )١(
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  الخاتمة
 

لحقوق كبار السن في القانون تناولت ھذه الدراسة مفھوم الطبیعة القانونیة 

الدولي والنظام السعودي، إذ تمت الإشارة أولاً في المبحث الأول إلى عدم وجود اجماع 

بشأن تعریف فئة كبار السن، إذ إن التعریف یعتمد على عوامل متعددة ومختلفة من ثقافة 

ام تناول المبحث كذلك ماھیة حقوق كبار السن في القانون الدولي والنظ. لأخرى

السعودي، إذ أنھ على الرغم من عدم وجود اتفاقیة موحدة لحقوق كبار السن في القانون 

الدولي، فإن النظام السعودي قد تمیز بتحدید العدید من الحقوق الأساسیة لكبار السن، 

 .وتوضیح الآلیات المختلفة لحمایتھم

 أولھا في تناول المبحث الثاني، طرق تعزیز حمایة حقوق كبار السن، إذ تمثل

ضرورة قیام القانون الدولي بتوفیر حمایة أكبر لكبار السن، ولا یمكن أن یحصل ذلك إلا 

من خلال الاعتراف أولاً بحاجة فئة كبار السن إلى توفیر حمایة خاصة، ومن ثم یمكن 

إصدار اتفاقیة موحدة تجمع جمیع حقوقھم، أسوة بما ھو معمول بھ في مجال حقوق 

إذ قامت منظمة الأمم المتحدة بإصدار اتفاقیة خاصة بھم، . اقةالأشخاص ذوي الإع

وحتى في حال عدم إصدار اتفاقیة موحدة لحقوق . جمعت فیھا جمیع الحقوق المتعلقة بھم

كبار السن، یمكن الاستفادة من اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام حقوق 

 .ایة لحقوق كبار السنالأشخاص ذوي الإعاقة السعودي في دعم وتوفیر الحم

 :ویمكن تلخیص أبرز نتائج الدراسة فیما یلي

وبالعكس، فإن المعاملة . إظھار الاحترام لحقوق كبار السن یفید المجتمع ككل -

 . السیئة والإساءة لحقوقھم تؤدي لإقصائھم
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لقد كانت حقوق المسنین موضوع العدید من المواثیق الدولیة، ولكنھا غیر واردة  -

 .دة ملزمةفي أي معاھ

تمیزت المملكة العربیة السعودیة بحمایة حقوق كبار السن بشكل متكامل، یحفظ  -

 .كرامتھم واستقلالیتھم

 القوانین المحلیة لا تشمل الحق في الرعایة فإنفي العدید من الدول حول العالم،  -

فمثلاً، بالنسبة لكبار السن . الصحیة لكبار السن، أو الحق في السكن أو المأوى

یة أو عقلیة، فإن الحق في الصحة لا یعني شیئًا، مین قد یعانون من إعاقات جسالذ

 .إذا لم یكن لدى الفرد وسیلة لتوفیر الرعایة الصحیة اللازمة

تفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل نموذجًا جدیدًا یحتج بإدراج الحقوق ا -

. ة والاقتصادیة والثقافیةالإنسانیة والمدنیة والسیاسیة إلى جانب الحقوق الاجتماعی

كما أنھ یمثل تحولًا ھائلًا في النموذج من نموذج الرعایة الطبیة أو الاجتماعیة 

للإعاقة الذي یركز على التشخیص وعدم القدرة على نموذج حقوق الإنسان الذي 

یركز على القدرة، والإدماج، وطرق منع وإزالة الحواجز السلوكیة والھیكلیة التي 

اص ذوي الإعاقة، صغارھم وكبارھم، من أن یصبحوا أعضاء في تمنع الأشخ

 . مجتمعاتنا

یمكن لكبار السن أن یستفیدوا من الحقوق المعترف بھا للأشخاص ذوي الإعاقة،  -

 .سواء في القانون الدولي أو النظام السعودي

یمكن لكبار السن الذین یصبحون من ذوي الإعاقة أو یحتاجون إلى مزید من سبل  -

 أو أماكن الإقامة أن یجدوا وسائل حمایة إضافیة في اتفاقیة حقوق الوصول

الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ توفر الاتفاقیة حمایة إضافیة لكبار السن، غیر 

المنصوص علیھا حالیًا في القانون الدولي، ولا سیما حقھم في عدم التمییز ضدھم 
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مع قدرتھم على على أساس العجز الذي قد یصاحب مرحلة الشیخوخة ویتعارض 

 .رعایة أنفسھم أو اتخاذ قرارات بأنفسھم

 :ویمكن تلخیص أبرز توصیات الدراسة فیما یلي

 عبر تحقیق حقوق –إن مكافحة التمییز بناء على العمر وضد التقدم في السن  -

 قد یعزز استجابة المجتمعات لتحدیات التغییرات الدیموغرافیة ویحسن –الإنسان 

  .التضامن بین الأجیال

 مثل نقص الإرادة الدولیة، وغیاب الإجماع الدولي حول –إن الإشكالیات الدولیة  -

مسألة كبار السن، وعدم إعطاء أولویة للاحتیاجات الخاصة لكبار السن، 

 كلھا یمكن إنھاؤھا –والفجوات المتعددة في القوانین الحالیة لحقوق الإنسان 

ا أفضل للناس من جمیع الأعمار بالقطع لو أراد المجتمع الدولي أن یصنع عالمً

 .عبر صیاغة وثیقة حقوق إنسان جدیدة ملزمة

اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإشراكھا منظمات الأشخاص ذوي  -

 وتمثل الأشخاص الذین صُممت الاتفاقیة لیستفیدوا منھا، أولئك مالإعاقة، وھ

وعلى ھذا . عامة فقطانفصالاً تاریخیًا عن النموذج الذي یركز على المنظمات ال

النحو، فإنھ یوفر نموذجًا جدیدًا للإدماج لأي محاولات دولیة قادمة خاصة بكبار 

السن تسمح بدعم كبار السن من جمیع أنحاء العالم من خلال تقدیم آرائھم 

 .ومقترحاتھم مباشرة إلى الجھات المختصة

لاستفادة من یمكن توسیع نطاق حمایة حقوق كبار السن في المملكة من خلال ا -

بعض الحقوق المنصوص علیھا في نظام حمایة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحھا 

 . أیضاً لفئة كبار السن
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  المراجع
  

  المراجع العامة: أولاً

  آمال صادق، نمو الإنسان من مرحلة الجنین الى مرحلة المسنین، مكتبة الأنجلو

 .م٢٠١٤المصریة، 

 ا المسنون في المملكة العربیة السعودیة ثریا جبریل، المشاكل التي یعاني منھ

ودور الخدمة الاجتماعیة في مواجھتھا، القاھرة مجلة الخدمة الاجتماعیة، 

  .م١٩٩٢، ٣٥ - ٣٤الجمعیة المصریة للأخصائیین الاجتماعیین، العددان 

  جنان العمري، نحو برامج مواجھة للعمل الاجتماعي مع المسنین في دراسات

  .م١٩٨٥مكتب المتابعة، : بي الخلیجي، البحرینوقضایا المجتمع العر

  ،خلف أحمد العصفور، التخطیط الاجتماعي لرصد وتلبیة احتیاجات كبار السن

  ).٣٨(سلسلة الدراسات الاجتماعیة والعمالیة 

 بعض مشكلاتھم الاجتماعیة ودور الخدمة : عبد العزیز الغریب، المتقاعدون

  .ھـ١٤١٥ع نجد، مطاب: الاجتماعیة في مواجھتھا، الریاض

  عبد المنعم المیلادي، سیكولوجیة الشیخوخة وكبار السن، مؤسسة شباب

  .م٢٠١٤الجامعة، 

  علي فؤاد أحمد، الأبعاد الاجتماعیة لرعایة المسنین في رعایة المسنین في

المجتمعات المعاصرة، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل والشئون 

 .م١٩٩٢ول الخلیج العربي، البحرین، الاجتماعیة بدول مجلس التعاون لد

  ،وفاء صالح الصفتي، رعایة المسنین بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة

 .م٢٠١٧



 

 

 

 

 

 ٦٠

  المراجع الخاصة: ثانیاً

  صفاء سمیر إبراھیم، دور الأمم المتحدة في تعزیز حقوق كبار السن، مجلة

 .م٢٠١٣، ٢العلوم القانونیة، جامعة عجمان، العدد 

  دراسة نظامیة : عبد االله الخلیفي، الحمایة النظامیة لكبار السنعبد الرحمن

  .م٢٠٢٤، مجلة أبحاث، جامعة الحدیدة، )١ (١١تحلیلیة، 

 ١عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، حقوق كبار السن في الإسلام، ط ،

  .ھـ١٤٣٢

  عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وطارق السید بدران، حقوق المسن في الفقھ

ي والقانون؛ بالإشارة للحالة في مصر والسعودیة، المؤتمر العلمي الإسلام

  .م٢٠٢٢السابع لكلیة الحقوق، جامعة طنطا، 

  عبد الكریم بو حمیدة، حقوق المسنین في ظل المواثیق الدولیة والقوانین العربیة

  .م٢٠١٣الداخلیة، الجزائر 

 ة والدراسات عبد االله السدحان، رعایة المسنین في الإسلام، مجلة الشریع

  .ھـ١٤١٩، ٣٣الإسلامیة، جامعة الكویت، العدد 

 العبیكان، : عبد االله بن ناصر السدحان، رعایة المسنین في الإسلام، الریاض

  .م١٩٩٨الطبعة الأولى، 

  فؤاد عبد المنعم أحمد، حقوق المسنین وواجباتھم في الإسلام، مجلة الشریعة

  .م٢٠٠٢، ١٨ة، العدد والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحد

  كریم الصباغ، الحمایة الدولیة لحقوق المسنین في ضوء القانون الدولي العام

والشریعة الإسلامیة، المؤتمر العلمي السابع لكلیة الحقوق جامعة طنطا بعنوان 

  .ھـ١٤٤٣حقوق المسنین بین الواقع والمأمول، 



 

 

 

 

 

 ٦١

 ریعة الإسلامیة، مجلة ماھر أبو خوات، حقوق المسنین في القانون الدولي والش

  .م٢٠١٠ حقوق حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة،

  محمد الفرفور، حقوق الشیوخ والمسنین وواجباتھم في الإسلام، مجلة مجمع

  .م١٩٩٩، ١٢الفقھ الإسلامي العدد 

  محمد سعید الدقاق، حقوق الإنسان في إطار نظام الأمم المتحدة من حقوق

  .م١،١٩٨٩لوثائق العالمیة والإقلیمیة، بیروت، ط الإنسان دارسات حول ا

 دراسة ثقافیة في نظام حقوق كبیر السن : معاذ عبد االله الربعي، حقوق كبیر السن

، مجلة العلوم الشرعیة، جامعة )١ (١٧ورعایتھ في المملكة العربیة السعودیة، 

  .م٢٠٢٣القصیم، 

  ،فقھ الإسلامي، حقوق الأطفال والمسنین، مجلة مجمع الوھبة الزحیلي

  .م١٩٩٩، ١٢العدد،

  التقاریر: ثالثاً

  الإستراتیجیة العربیة لكبار السن، مجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب

  .م٢٠١٩

  طلعت حمزة الوزنة، أرقام وحقائق عن المسنین في العالم المملكة العربیة

 .م٢٠٠٠السعودیة، وزارة العمل والشئون الاجتماعیة، 

 المستوى الأساسي، دار الفجر : خرون، دلیل رعایة المسنینولاء وسام على وآ

 .م٢٠١٤للنشر والتوزیع، 

  المراجع الأجنبیة: رابعاً

- Maeve O’Rourke, Human Rights and the Care of Older 
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 ٦٢
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